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لتطبيق القانون الإداري باعتبارها عماد حياة أي  العامة المجال الأساسي  تعد المرافق

  .تهم  مجموعة من المواطنين ةبتقديم حاجات عام وأنشطتهامجتمع حيث تتعلق وظائفها 

تبيان مفهومها والعناصر التي  أهمهانتناول دراسة المرافق العامة من عدة جوانب، سو  

   )1( عامة.سير المرافق المبادئ التي تحكم  ال وأخيراترتكز عليها وطرق تسييرها 

  ونتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:

  المبحث الأول: مفهوم المرافق العامة

 المبحث الثاني:  طرق تسيير وتنظيم المرافق العامة.

  المبحث الثالث:  المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: مفهوم المرافق العامة

                                                           

  924، ص2007، دار الكتب القانونية، مصر، أسس الإدارة العامة ( التنظيم الإداري ، النشاط الإداري) ،زكريا المصري )  1(

.  
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المرافق العامة  طار دراسة  مفهوم المرافق العامة إلى تعريفها من ناحيتينإسنتطرق في 

  دها وذلك كالتالي:ك أنواها والعناصر الضرورية لوجو كمؤسسة والمرافق العامة كوظيفة، وكذل

 المرافق العامة باعتبارها  مؤسسة المؤسسة .1

 المرافق العامة باعتبارها وظيفة الوظيفة .2

  :ثلاث مطالب إلىوسنتطرق في هذا المبحث 

  المطلب الأول: تعريف المرافق العامة

  المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة

  لب الثالث: عناصر المرافق العامةالمط

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول: تعريف المرافق العامة

  وهما: ،المرفق العام في الجزائر معنيين أساسيين يكتسي معنى
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  الفرع الأول: المرفق العمومي كمؤسسة 

، )1(هيئة عامة أويعرف المرفق العام استنادا إلى المعيار العضوي على أنه جهاز أو مؤسسة 

  .أي الجهاز الذي يسير الشؤون والحاجات العمومية

  )2(ويقصد بهذا المفهوم أن المرفق العام هو كل مؤسسة إدارية معنية، 

  العمومي للتعليم العالي في الوزارة وكذلك مختلف الجامعات.المرفق يتمثل مثلا  

  الفرع الثاني: المرفق العمومي كوظيفة

وهو تعريف   le service public activitéيسمى المرفق العام كذلك بالمرفق العمومي نشاط 

  .(le critère matériel)للمرفق العمومي استنادا إلى المعيار المادي 

المشار  الأجهزةالعمل الذي تقوم به  أوالمعنى فإن المرفق العمومي هو ذلك النشاط  وبهذا

  عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. أوأخرى خاصة  أجهزةإليها أعلاه وكذلك 

إن نشاط المرفق العام  يتميز ويختلف عن نشاط المرفق الخاص فالأول تحركه المصلحة 

بهذا المعنى في   أشير إليه لقد صلحة الخاصة فعل سبيل المثالالعامة أما الثاني فتحركه الم

في هذا ) المتعلق بالكهرباء والغاز وقد نصت 2002فبراير  5المؤرخ في (  01-02القانون رقم 

هدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة الإطار المادة الأولى: " ي

  از وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات.الكهرباء ونقل الغ بإنتاج

أو معنويون، خاضعون  نطبيعيو يقوم بهذه النشاطات طبقا للقواعد التجارية أشخاص 

  ."الخاص ويمارسونها في إطار المرفق العمومي أوللقانون العام 

  عد توزيع الكهرباء والغاز  نشاط للمرافق العامة": " يوتضيف المادة الثالثة الفقرة الأولى

                                                           

  .192 ، ص2010دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 04ط، القانون الإداريفي  الو جيزناصر لباد،  )  1(
  .19، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المرفق العام في الجزائرمحمد أمين بوسماح ،  )  2(
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للمرفق العمومي الامتياز في  س القانون: " تمنح الدولة الضامنة من نف 72وتنص المادة 

   )1( ميدان الكهرباء والغاز..."

 أوويتضح مما سبق أن المعيار الذي يستند إليه في هذا المجال هو المعيار المادي  

ان شخصا الوظيفي أي طبيعة النشاط مهما كان الشخص الذي يقوم بهذا  لنشاط سواء ك

  الخاص. أويخضع للقانون العام  الأخيرء كان هذا معنويا وسوا أوطبيعيا 

مة في عريف التالي للمرافق العاتعطاء الومن خلال هذين التعريفين أو المعنيين يمكننا إ

ها وم به الدولة بنفسها أو تحت إشرافالمرفق العمومي هو كل نشاط أو مشروع تق« الجزائر

الحاجات العامة بما يحقق   لإشباعمباشرة أي تحت رقابتها وذلك  بصفة مباشرة أو غير

   )2(»المصلحة العامة

 سة إدارية محددة فمرفق العدالة هودارة أو مؤسإ «افق العامة بأنها لك تعرف المر وكذ

مرفق التعليم العالي هو الجامعة أو الكلية حيث يسجل الطالب فحيث توجد مؤسسة و  القضاء

   )3(»عام إدارية يوجد مرفق

  : أهمهالة من الخصائص وتتميز المرافق العامة بجم

لبية الحاجات العامة وذلك من أجل تقوم المرافق العامة بمهمة معينة وهي تالهدف:   أولا:

  .المصلحة العامةتحقيق هدف معين وهو تحقيق 

( تحقيق  تمارس الإدارة حق النظر في كيفيات إنجاز هذه المهمة:الخضوع للرقابة  ثانيا:

  المرافق. تمارس حق الرقابة على طريقة إنشاءالمصلحة العامة)، و 

                                                           

  .192ناصر لباد: مرجع سابق، ص   ) 1(
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأول، القانون الإداري ( الجزء الأول: النظام الإداري)، عمار عوا بدي،   ) 2(

  .139، ص 2000
  75، ص2009ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  شرح القانون الإداري ( دراسة مقارنة)،حسين،  فريجة  ) 3(
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دارة مزودة الإيجب أن تكون الهيئة المنوط لها بالهيئة التي تدير المرفق العام:  ثالثا :

  بامتيازات السلطة العامة وذلك لتحقيق المصلحة العامة.

 أعضاءتعيين   قارس ذلك عن طريسلطة الوصاية وتم تملك الإدارةسلطة الوصاية:  رابعا: 

التي  والأعمال ه القرارات التي تتخذها أجهزة الإدارةمجلس الإدارة بواسطة مفوض الحكومة تجا

   )1( تقوم بها.

  المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة

مها من حيث موضوع نشاطها، كما يمكن واع المرافق العامة حيث يمكن تقسيتتعدد أن

تقسيمها على أساس إقليمي، وكذلك تقسم من حيث السلطة التقديرية لإنشائها أو عدم إنشائها 

الإشارة إلى أنه يمكن إضافة  و يجدروتقسم أيضا من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية 

حيث الأساليب المختلفة العامة من مثل التمييز الذي يتناول أنواع المرافق  تقسيمات أخرى

  )2(لتسييرها وهو ما نتناوله لاحقا

من حيث موضوع وعليه  التقسيمأما بالنسبة لأهم تقسيم للمرافق العامة في الجزائر وهو 

  نجد هناك نوعين أساسيين هما:

  

  الفرع الأول: المرافق العمومية الإدارية:

نظريات القانون  هاتعتمد على أساسهي تلك المرافق التي إن المرافق العمومية الإدارية 

ومن أمثلتها مرافق  الإداري ومجال نشاطها يختلف عما يزاوله الأفراد والشركات الخاصة

الدفاع عن سلامة الدولة من الناحية تهدف أي المرافق التي تس(الدفاع، القضاء، البوليس....)

                                                           

  75، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقارنة)شرح القانون الإداري ( دراسة ة حسين، جفري  ) 1(
، 2003، دار المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، النظرية العامة في القانون الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله،   ) 2(

  .421ص
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د أحرارا في مزاولة نشاطهم وذلك مع ترك الأفراالخارجية وعن أمنها من الناحية الداخلية، 

وتمتاز المرافق العامة الإدارية بخضوعها التام للقانون الإداري وهي لا تلجأ إلى وسائل القانون 

  )1(الخاص إلا على سبيل الاستثناء وبرغبة الإدارة الخالصة

  :(الصناعية والتجارية) الاقتصاديةالفرع الثاني: المرافق 

أساس مزاولة نشاط تجاري أو صناعي ومن أمثلة  وهي تلك المرافق التي تقوم على

المرافق العامة الاقتصادية (ذات الصبغة الصناعية أو التجارية) مرافق النقل بالسكك الحديدية 

  أو السيارات أو الطائرات....

 2011المؤرخ في يونيو  /10  11في قانون البلدية المعدل رقم ولقد كرس هذا المفهوم  

مثل هذه المرافق العامة  إنشاءللبلديات  نيمك أنهتنص على  137 ذلك في المادة حين

   الاقتصادية.

ولقد ظهرت هذه المرافق نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة وخاصة في الميادين 

  .الأفرادوالتجارية والتي هي أصلا من شؤون القطاع الخاص واهتمامات  الصناعية

) أو تقديم مواد (كمرفق لصناعة الأدوية بإنتاجويتصل نشاط هذا النوع من المرافق إما 

  الكهرباء والغاز). خدمة (كمرفق لتوريد

ويتميز النظام القانوني للمرافق العامة الصناعية والتجارية بطبيعة مختلطة من حيث 

ال أساليب السلطة العامة لنظام تمتزج فيه قواعد القانون الإداري الذي يتسم باستعم الخضوع

مع قواعد القانون الخاص وذلك من حيث التنظيم والعلاقة بين الأفراد والإدارة وسلطة الوصاية،

  في جوانب العلاقة مع الموردين والزبائن.(القانون التجاري) وما يسوده من مرونة 

                                                           

  .930زكريا المصري، مرجع سابق ص   ) 1(
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لى أساس وبالإضافة إلى التقسيم على أساس موضوع نشاط المرافق العامة هناك تقسيم ع

 إقليم النشاط (مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية) والتقسيم على أساس الإلزامية فهناك

  )1(ةيمرافق عامة إجبارية وأخرى اختيار 

  المطلب الثالث: عناصر المرافق العامة:

حيث على عناصر أساسية ولازمة لقيام المرفق العام  وإنشائهايرتكز وجود المرافق العامة  

مثلان في تحقيق المصلحة العامة ووجود تهذه العناصر في عنصرين رئيسيين هما يتتلخص 

  )2(لسلطة عمومية تنفذها

  لفرع الأول: المصلحة العامةا

  أولا: تعريف الصالح العام

  .المرفق العمومي يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو المنفعة العمومية إنشاءإن 

أي أن تحقيق الصالح العام هو الهدف الأساسي للمرافق العامة ويقصد بالصالح العام  

بصفة عامة هو سد لحاجات عمومية أو تقديم خدمات للمواطنين وقد تكون هذه الأخيرة مادية 

كتوريد الماء والكهرباء والنقل والمساعدات الاجتماعية....، وقد تكون معنوية كتحقيق النفع 

التي تحققها على سبيل  بطريقة غير مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمنفعة العموميةللمواطنين 

  المثال مرافق الأمن والدفاع،....

لقيام بما لا عام هي مجانية المرافق العامة واال نتائج المترتبة على تحقيق الصالحومن ال

  يستطيع الأفراد القيام به.

                                                           

، 2004دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،(التنظيم الإداري، النشاط الإداري)القانون الإداري محمد الصغير بعلي،   ) 1(

  .211،212، 210ص،
  .256، ص 2004، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد عثمان،   ) 2(
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حقيقها تيبقى مطروح حول مدى  فالإشكالالصناعية والتجارية بالنسبة للمرافق العامة أما 

من يساند فكرة " حقيقة الأسعار" وهناك من يساند فكرة " السعر العادل"  العامة فهناكللمصلحة 

   )1(.للمر تفقوهناك رأي آخر يساند فكرة أحسن شروط الثمن بالنسبة 

عن تحقيقه، أولا  الأفراد العام الذي يعجزفتعريف النفع العام بصفة عامة يتحدد بنوع النفع 

يستطيعون تحقيقه على وجه الأمثل أولا يرغبون في القيام به أصلا أو أن تكون الحاجة التي 

   )2(ك مهمة إشباعها للمبادرة الفردية وحدها.المرفق لإشباعها من الأهمية بحيث لا تتر يهدف 

  ثانيا :الجهة التي تقرر وجود الصالح العام :

أي  وميةالتي تقرر وجود حاجة عامة وبالتالي يجب تحقيقها هي السلطات العمالجهة إن 

أن هذه الأخيرة هي التي تقوم وحدها بتقدير هل هناك حاجة عامة من الواجب تحقيقها وبالتالي 

أن المصلحة العامة تحتم عليها  هي التي تقدر إنشاء مرفق عام أولا، إن السلطات العمومية

الخاصة من هذا المجال وذلك لأنها غير  ، وبالتالي تقوم بإزاحة أشخاصفق مار لمتأمين كامل 

 محتكرةخطر عليها كأعمال السيادة ونظرا لذلك فإن المرافق العامة تصبح أو قادرة على ذلك 

   )3(للدولة. 

  

  

  الفرع الثاني: السلطة العامة

                                                           

  .194ناصر لباد ، مرجع سابق، ص   ) 1(
، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، القانون الإداري ( تنظيم االإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة)محمد فؤاد عبد الباسط،   ) 2(

  .302ص 
  .195ناصر لباد، مرجع سابق، ص   ) 3(
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اللامركزية سواء من حيث  أوويقصد به ارتباط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية 

ترتبط بالسلطات الإدارية المركزية (  دارته، فالمرافق العامة الوطنيةأو إ إلغائه أوأو سيره  إنشائه

وتخضع دارة المركزية (البلدية  والولاية) الإ الوزارات)، أما المرافق العامة المحلية تتبع وحدات

  لوصايتها.

في إدارة المرافق  –أحيانا  - الأفراد)الخاصة (  الأشخاص وعلى الرغم  من مساهمة 

   )1(عقود الامتياز. أوكما هو في التزام  المرافق العامة  ها، إشرافالعامة إلا أن ذلك تحت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني:  طرق تسيير وتنظيم المرافق العامة.

                                                           

  208محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص   ) 1(
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مختلفة ولهذا فإنه من الطبيعي أن  أنواعهالمرافق العمومية ا أنيتضح مما سبق ذكره 

عندما تختار طريقة تسيير المرفق العام تسييرها وتراعي الإدارة  تختلف تبعا لذلك طرق

  اعتبارات سياسية واجتماعية.

طريقة تسيير ربما لا تناسب الأنواع الأخرى فالمرافق  هتناسبهذه المرافق  نوع من فكل

العمومية التي لها علاقة مباشرة بالأمن العام ( الدفاع، الشرطة ،...) ليست كغيرها من المرافق 

  ..مثل مرفق الاتصالات والتعليم .

كما أن المرافق ذات الصبغة الصناعية والتجارية تحتاج بطبيعتها إلى طرق إدارة تختلف 

  تلك المتبعة في تسيير المرافق العمومية الإدارية.عن 

لهذه الاعتبارات، تعددت طرق إدارة المرافق العمومية لا سيما من حيث درجة تدخل 

  الدولة.

 فمن الطرق ما يتطلب هيمنة كاملة  للدولة في إدارتها، كما هو الحال في الطرق العامة 

الدولة  تدخل ومية، ومنها ما تقل فيه درجةالمتمثلة في الاستغلال المباشر والمؤسسات العم

والإشراف  على تسييرها ( أسلوب الدولة برقابتها  فيخاصة وتكت لأشخاصد إدارتها هفتع

   )1( فاوت فيها مدى رقابة الدولة كطريقة الاستغلال المختلط.تتالامتياز)، وهناك طرق 

  نواع هي: ويمكن حصر طرق تسيير المرافق العامة في الجزائر في ثلاث أ 

  المطلب الأول: الطرق العامة للتسيير

  المطلب الثاني: الطريقة الخاصة ( الامتياز)

  المطلب الثالث: الاستغلال المختلط (أسلوب المشاركة)

  :تسييرلل طلب الأول: الطرق العامةالم

                                                           

  .210ناصر لباد، مرجع سابق، ص   ) 1(
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المهمة  فسها القيام بتلك في تكفل الدولة بن  تتمثل الطرق العامة لإدارة وتسيير المرافق العامة

  وهذه الطرق العامة تتخذ شكلين أو صورتين هما:

  : الاستغلال المباشرالأولالفرع 

المرفق ويقصد بطريقة الاستغلال المباشر قيام الدولة أو إحدى السلطات المحلية بإدارة 

لها وعمالها ووسائلها وتحت مسؤوليتها خاضعة في ذلك لقواعد او بنفسها مستخدمة في ذلك أم

كما  ,ن عموميينو عامة وموظفوه موظف أموالاأموال المرفق في هذه الحالة وتعتبر  عامالقانون ال

   )1( تتبع في إدارته القواعد المالية العامة التي تقررها القوانين.

ها كل المرافق العامة في الوقت الحاضر وذلك إما لان هذه وهذه الطريقة هي التي تدارب

 أنلأن الدولة ترى أنه من الخطورة  الأفراد, أويقبل عليها  أنالمرافق غير مربحة فلا يمكن 

   )2( بالمشاركة في إدارة مثل هذه المرافق. للأفرادتسمح 

في إدارة المرافق العامة  هذه الطريقة تعتمد بشكل كلي وبصورة مباشرة  وبصفة عامة إن

ومصلحة  المادية كالقضاء سائلهالموظفين العموميين الذين يمثلون المجموعة العامة بو  بواسطة

ية وبواسطة الموظفين داران بمعرفة السلطة العامة وبوسائلها المادالضرائب فهما مرفقان عامان ي

  مين هذه الحاجة.الذين تسند لهم لتأ

  :موميةالفرع الثاني: المؤسسات الع

ز بواسطة المؤسسات العامة وهنا يؤمن نشاط المرفق بجها  أي أن المرافق العامة تدار

أو   كالجامعات  الأداءعام له استقلال نوعي وشخصية معنوية أي مالية خاصة ولها أهلية 

  المستشفيات العامة.

                                                           

  .313الباسط ، مرجع سابق، ص  محمد فؤاد وعبد  ) 1(
، ص 2007عة السادسة، القاهرة، بطدار الفكر العربي، ال ة مقارنة)،مبادئ القانون الإداري ( دراساوي، مسليمان الط  ) 2(

405.  



ھ�ـــ� ا���ا�ــ� ا���ــــــ�                                                 ا��
	 ا�ول  �  

- 18 - 

 

وعليه وخلافا لطريقة  " مرفق عام مشخص قانونيا" بأنهاويمكن تعريف  المؤسسة العامة 

المباشر فإن طريقة المؤسسة العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من  الاستغلال

من  50ادة يه بما يترتب على ذلك من نتائج إعمالا بالمالمعنوية عل يةلال إضفاء الشخصخ

، حيث تهدف هذه الطريقة إلى حسن إدارة المرافق  العامة ذات الأهمية )1(القانون المدني

الإدارية التي تنشئها بموجب تمتعها بالاستقلال  يرها ومتابعتها عن الجهةعبء تسيوتخفيف 

   )2( القانوني الذي يظهر في صورتين هما:

مستقلة عن الذمة المالية  بحيث يكون لهذه المؤسسات العامة ذمة مالية الاستقلال المالي: .1

 الشخص الذي أنشاها. أو للجهة

سات على أجهزة وتنظيمات وهيئات خاصة سواء حيث تقوم هذه المؤس الاستقلال الإداري: .2

  )3( للمداولة أو التنفيذ.

ع بالشخصية المعنوية والاستقلال حيث يمكن للولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمت

من قانون الولاية رقم  126 المادة المالي  قصد تسيير مصالحها العامة وذلك حسب

  .1990أبريل  7المؤرخ في 90/90

المتضمن القانون التوجيهي  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88نص القانون وكذلك 

  على: 48للمؤسسات العمومية من خلال مادته 

من هذا القانون يمكن للمجالس الشعبية  47إلى  43في إطار القواعد المحددة في المواد « 

وصناعي وتجاري مؤسسات عامة ذات طابع إداري  لإنشاءالولائية والمجالس الشعبية البلدية 

  ».وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

                                                           

  .76حسين فريجة، مرجع سابق، ص   ) 1(
المؤسسة الجامعية  للنشر والتوزيع، ، 1طترجمة المحامي سليم حداد، ، القانون الإداريدومينيك يويو وبروسبيرويل،   ) 2(

  .37، 36، ص ص 2009بيروت، 
  .243، 242، 241ة ، مرجع سابق، ص : جريحسين ف  ) 3(
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مثل هذه المؤسسات أي لا  إنشاءإلا أن هذه المجالس المحلية لا تتمتع بالحرية المطلقة في 

    )1(بعد مصادقة علنية من طرف الوصاية.تنفذ المداولة التي تقرر فيها إنشاء مؤسسة عامة إلا 

  الطريقة الخاصة ( الامتياز):المطلب الثاني: 

وسنتطرق لها من  ،ي التزام المرافق العامة ( الامتياز)فالطريقة الخاصة أساسا  وتتمثل هذه

   :فرعين هماخلال 

  الفرع الأول: تعريف الامتياز 

 إسنادتلجا إلى  أن" مانحة الامتياز"  لعامة مركزية أولا مركزية وهي تسمىا دارةللايمكن 

القانون  أشخاصومنح عملية تسيير وإدارة مرافقها العامة إلى شخص آخر عادة ما يكون من 

نظير ما يتقاضاه وبأمواله وعماله ,الخاص) يسمى " الملتزم"، حيث يتولد ذلك على نفقته 

في إحدى المجالات مثل: مرفق  من رسوم من المنتفعين مقابل ما يقدمه من خدمات لهم ويأخذه

منح  أو، وتسيير مرفق النقل العمومي بها إدارة ية إلى أحد الخواصو أن تمنح البلدالكهرباء أ

  وجامعية.  )2(عن طريق الامتياز إدارة وتسيير خدمات مرفقية.  أحد الخواص 

 الأفرادالولاية أو البلدية إلى أحد  أو(الدولة  الإدارةد الطريقة أن تعهحيث يقصد بهذه 

ة وذلك عن طريق عمال وأموال داقتصادي واستغلاله لمدة محد  بإدارة  مرفق عام والشركات

  يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته في مقابل تقاضي  رسوم من المنتفعين بهذا  المرفق العام.

رفق الإدارة لا تتولى بنفسها إدارة الموهذه الطريقة تختلف عن الطريقتين السالفتين في أن  

فل بها الملتزم. قدم أموال المشروع بل يقدمها ويتكت كما أنها لاالعام بل تفوض ذلك إلى الملتزم 

                 )3(أجراء.  وكذلك المشرفين على إدارة هذا المرفق هم ليسوا موظفين عموميين بل عمال و

                                                           

  .80، دار بلقيس، الجزائر، ص  تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةطريفي نادية،   ) 1(
  .248محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص   ) 2(
  .453، 452سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص ص   ) 3(
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 الأعمالالمرافق العامة ( الامتياز) في خضوع مثل هذه  الطبيعة القانونية لالتزام  وتتمثل

الإدارة بإرادتها المنفردة،  لشروط الإدارية) تضعهاوبنود لائحية تنظيمية ( دفاتر ا أحكامعلى 

  رة مع الملتزم خاصة فيما  يتعلق بالحقوقادكما يتضمن أحكام تعاقدية تعبر عن توافق إرادة الإ

  المالية والمدة الزمنية.

  الفرع الثاني:  آثار الامتياز

  تمتد أثار الالتزام أو الامتياز في المرافق العامة إلى ثلاث جهات وهي:

  حة الامتيازنتبة على الإدارة مالآثار المتر ا :أولا

مانحة الامتياز بمجموعة من الحقوق والالتزامات تستعملها لضمان حسن تنفيذ   تتمتع الإدارة

  :أهمهاالامتياز ومن 

بنود  مدى التزام الملتزم أو المفوض إليهتراقب  والمتابعة: حيث أنها الإشرافسلطة  .1

 الامتياز.

 ضت ذلك ظروف المشروع.تالعقد كلما اق سلطة التعديل: تملك الحق في تعديل .2

سلطة توقيع الجزاءات: يمكن للإدارة توقيع جزاءات مالية معنية على الملتزم في حالة  .3

   )1(ببنود الامتياز.  لهإخلا

  

  

  ثانيا: الآثار المترتبة على الملتزم ( صاحب الامتياز)

شركة فهو يسعى أساسا  شخصا أويهيمن على آثار الالتزام بالنسبة للملتزم فكرة أنه وإن كان 

  حقوقه تتمثل في:  ولهذا نجدلتحقيق المصلحة الخاصة وهي الربح 

                                                           

  .25، ص 2009دار نشر المعرفة، المغرب،  ،1ط، القانون الإداري والقضاء الإداريسعيد نكشاوي،   ) 1(
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 اقتضاء المقابل المتفق عليه من طرف المنتفعين بالمرفق. .1

 الإدارة مانحة الامتياز. صول على المزايا المالية المتفق عليها من طرفالح .2

   )1(عويض من طرف الإدارة.التوازن المالي للعقد ذلك عن طريق الت حق إعادة .3

  ا: الآثار المترتبة على  المنتفع:ثالث

عين من العلاقات مع المنتفعين العامة بطريقة الامتياز إقامة نو  إدارة المرافقيترتب على 

  لخدمات التي تقدمها هذه المرافق وهي:با

بواجباته  الإدارةما لا يقوم الملتزم مع دإدارة مانحة الامتياز: وتكون عنالمنتفعين  بعلاقة  .1

صاحب  لإلزامالمنتفعين حيث يحق للمنتفعين أو الجمهور مطالبة  الإدارة بالتدخل  اتجاه

 الامتياز على احترام قواعد ومبادئ المرافق العامة.

ما يقدمه الملتزم من  علاقة المنتفعين مع صاحب الامتياز: تنتج هذه العلاقة إزاء .2

أهمها حترام بعض القواعد الأساسية والتي اخدمات للمنتفعين حيث يجب عليه هنا 

    )2(المساواة بين المنتفعين. احترامالسهر على استمرارية المرفق و 

  

  

  

  الفرع الثالث: نهاية الامتياز

  نهايتين لعقد الامتياز وهما: أوهناك طريقتين 

                                                           

  .464سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص   ) 1(
  .442، ص 1996 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،محاضرات في المؤسسات الإداريةاحمد محيو،   ) 2(
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الطبيعية تتمثل في طريقة واحدة ومنطقية وهي  أوإن النهاية العادية  أولا: الطريقة العادية:

المحددة في عقد الامتياز حيث أن  الامتياز هو عقد غير ابدي وليس تنازل من  نهاية المدة

 كل  آثاره بالنسبة للملتزم ومانح الإدارة عن المرفق العام بصفة دائمة فبنهاية مدة العقد تزول

  لمدة وإنما يمكن للطرفين تجديد العقد.) ولا يمكن تمديد هذه االإدارةالالتزام ( 

  :التالية ونجد في النهاية غير العادية الحالات ثانيا: الطريقة غير العادية:

بقوة القانون بتعرضه  وبكل آثاره الإلزامانتهاء العقد بقوة القانون: يزول الامتياز أو  .1

 في حالة وفاة صاحب الامتياز الملتزم. القاهرة أولأحد الحالتين إما حالة القوة 

   )1(قبل حلول اجله.  انتهائهفاقي: ويكون باتفاق الطرفين على تالا الفسخ .2

القضائي: يكون نهاية الامتياز أيضا عن طريق القضاء أي القاضي الإداري  الفسخ .3

الطرفين خاصة الملتزم اللجوء للقضاء الإداري المختص ويطلب  لأحدث يمكن يح

   )2(اني بالتزاماته. لإخلال الطرف الثعقد الامتياز نظرا إلغاء 

  المطلب الثالث: الاستغلال المختلط (أسلوب المشاركة)

الذي  الأسلوب المختلط أو أسلوب الاقتصاد المختلط هو الأسلوبالمشاركة أو  أسلوبإن 

يتم بمقتضاه إدارة مرفق عام معين عن طريق شركة مساهمة يشترك في رأس مالها وإدارتها 

أو الشركات الخاصة  والأفرادية من جهة أو المصلح الإقليميةالإدارية  الأشخاصالدولة أو أحد 

المشاركة أو الاستغلال  أسلوبوطنية كانت أم أجنبية من جهة أخرى، وتلجأ الدولة إلى 

 معينة تابعة للقطاع الخاص الوطنيمشروعات اقتصادية  لتأميمتلط كإجراء تمهيدي المخ

  تأميم المحروقات.ك، مثال على ذلك المشاريع التي تقوم بها الدولة والأجنبي

  

                                                           

  .198ـ 197طريفي نمادية، مرجع سابق، ص ص   ) 1(
جامعية للدراسات المؤسسة ال ،1الجزء الثاني، طترجمة منصور القاضي ، ، القانون الإداريجورج قوديل، بيارد القولقيه،    ) 2(

  .587، ص 2001، دون بلد نشر،  والنشر والتوزيع
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  المرافق العامة المبحث الثالث:  المبادئ العامة التي تحكم

من مرفق إلى  والتي تختلف اللائحية التي تحكم تنظيمه و نيةو مرفق قواعده القانلكل 

ري على كافة  المرافق أيا كان نوعها أي على انب ذلك توجد بعض المبادئ التي تسآخر، وبج
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يها في إل الإشارةة إذن إلى اجكل نشاط يعتبر مرفقا عاما دون حاجة إلى نص يقررها فلا ح

ر الشروط الذي  يحرر عندما يدار عن طريق نشئ المرفق أو دفتالقانون أو القرار الذي ي

 )1(إذ تمليها طبيعة النشاط وكونه يسهم بالضرورة في اشباع حاجة عامة وهذه المبادئ.الالتزام 

  تتمثل أساسا في ما يلي:

  المطلب الأول: مبدا استمرارية المرافق العامة

  المطلب الثاني: مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير

  طلب الثالث: مبدأ المساواة أمام المرافق العامةالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  استمرارية المرافق العامة مبدأالمطلب الأول: 

إن هذا المبدأ فيما يرجع لسير المرافق العامة نابع عن تصور يجعل عمل الدولة والأجهزة 

والانتظام لا على التقطع والتوقف وبالتالي فإن نشاط المرفق العام  التابعة لها يقوم على المداولة

                                                           

  .961زكريا المصري، مرجع سابق، ص   ) 1(
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عن توقفه من عواقب وخيمة  ينقطع لما ينجر أنة المجموعة الوطنية ولا ينبغي ضروري  لحيا

  على حياة المجتمع وكما يقال " الاستمرارية روح المرفق العام".

القانون الجزائري لم يجعل هذا المبدأ يقتصر على المرافق العامة الإدارية بل جعله  أنكما 

يمتد حتى على المرافق العامة الصناعية والتجارية كمؤسسة الكهرباء والغاز التي يلزمها على  

    )1(انعكاسات خطيرة. واضطراد وعدم التوقف لان ذلك قد يسببالسير بانتظام 

ذا انقطع التيار الأفراد إدى الاضطرابات الذي يصيب حياة حيث يكفي أن تتصور م

عطلت هيئة النقل العام نشاطها يوما أو يومين، فالمواطن يخطط  الكهربائي لمدة طويلة أو

ويرتب تصرفاته معتمدا على وجود مرافق عامة تعمل بانتظام واستمرار وسوف يختل تخطيطه 

ومن ثم فلا  فرادالأفهي مرافق أساسية لسير حياة  ةأحد هذه المرافق  ولو لفترة وجيز  إذا توقف

يمه لما تم تحر  ثحي الإضرابن عمله وكذلك لا يجوز يجوز للموظف أن ينقطع دون سبب ع

سير العمل،  المرافق العامة ومنه يترتب على تطبيق مبدأ سير  له من نتائج وخيمة على 

  عدة نتائج هامة هي: وباضطرادالمرافق العامة بانتظام 

  الإضرابأولا: تحريم 

دة معينة معملهم في مرفق معين ل أداءين عن هو توقف بعض أولا الموظف فالإضراب

لضمان دوام  له من نتائج خطيرة فأغلبية الدول تحرمه على تلبية طلباتهم أو لما الإدارةلحمل 

 سير المرفق .

  

  ثانيا: تنظيم الاستقالة: 

طلب الاستقالة لضمان عدم تعطيل العمل في موظفين عن طريق استقالة ال أي تنظيم  

  المرافق العامة.

                                                           

  .114، 113 :، مرجع سابق، ص صبوسماحمحمد امين    ) 1(



ھ�ـــ� ا���ا�ــ� ا���ــــــ�                                                 ا��
	 ا�ول  �  

- 26 - 

 

  ثالثا: الموظف الفعلي

رس وظيفة دون علاقة قانونية تربطه بها فجميع تصرفاتهم هو ذلك  الموظف الذي يما

في الحروب والظروف الطارئة تعتبر  هنا تصرفاتهم سليمة  تكون باطلة إلا انه استثناءا

  وقانونية.

  ظروف الطارئة:رابعا: نظرية ال

مل الإدارة العقد وترهق المتعاقد هنا تتح إبرامقع بعد تلك الحوادث الاستثنائية التي تهي 

  على استمرارية المرفق وعدم توقفه.على المتعاقد للمحافظة  بعض الأعباء

  :واز الحجز على أموال المرافق العامةخامسا: عدو ج

للغير من ديون في  وفاء لما يتقررأي لا يجوز الحجز على أموال المرافق العامة 

    )1(يترتب عنه تعطيل سير المرفق.مواجهتها لما 

  :لمرافق العامة للتغيير والتطويرالمطلب الثاني: مبدأ قابلية ا

تحقيقا  للأفراد إشباع  حاجات المرافق العامة على  تسيير من خلال تعمل الإدارة 

اءة وفعالية يتطلب من جهاز إدارة هذه المرافق للصالح العام وحيث أن تقديم هذه الخدمات بكف

تحافظ  أنفي مجال الإدارة فليس من المصلحة العامة  والتقدم العلمي  إلى مواكبة التطورات

على تنظيمها القانوني كما هو، بل يجب عليها أن تكون متطورة ومتجددة أي البحث على كل 

ل المرافق العامة ومن تطبيقات هذا العلوم والمجالات لتطوير عم  ما هو جديد في مختلف

في تعديل القواعد التي تحكم عمل هذا المرفق كان تعدل في شروط الانتفاع  الإدارةحق  المبدأ 

أو في مقدار الرسوم أو آلية تقديم الخدمة، فمثلا قد يقوم أحد المرافق بتعديل شروط تقديم 

  والأوراق.للخدمة بحيث تصبح عبر شبكة الانترنت بدلا من المكاتب 

                                                           

  .13،14 :سعيد نكشاوي، مرجع سابق، ص ص  ) 1(
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طريق عقد  وينطبق هذا  المبدأ على كافة المرافق العامة سواء كانت تدار مباشرة أو عن

    )1(امتياز أو طرق أخرى. 

على تكييف   الإدارةتسهر ومنه نجد أنه من الضروري لتحقيق المصلحة العامة أن 

تقنيات الحديثة في لاءم مع احتياجات المواطنين وذلك باستعمال اليت وخدماتها بما هياكلها 

    )2(تنظيم وسير المرافق العامة.

  المطلب الثالث: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة في القانون الإداري التي تسري دون حاجة لأي نص 

العامة دفع يقررها فهو يعني المساواة بين المواطنين في جميع المجالات التعيين في الوظائف 

الضرائب المشاركة في الحياة السياسية، التعليم وكذلك أمام القوانين واللوائح بصفة عامة، 

فالمواطنون يتساوون في الانتفاع بخدمات المرافق العامة مهما كان تنوعها دون تمييز في 

  )3( الدين،... أوالعرف،  الجنس ، الأصل أو

  

                                                           

دار وائل للنشر والتوزيع،  داري، النشاط الاداري)،القانون الإداري (ماهية القانون الإداري ، التنظيم الإحمدي قبيلات،   ) 1(

  .312، ص 2008، الاردن، 1الجزء الأول، ط
  .في الإدارة والمواطن، الذي ينظم العلاقة 1988جويلية  4المؤرخ في  131 - 88المادة السادسة من المرسوم رقم   ) 2(
  .15سعيد نكشاوي، مرجع سابق، ص   ) 3(
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  الفصل الثالث

  مظاهر وآثار تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

  

يعد مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي تحكم نشاط المرافق العامة في الدولة لذلك يجب 

  تبين أهم مظاهر تطبيق هذا المبدأ والآثار المترتبة عليه وذلك كالتالي: 
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  تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامةمظاهر المبحث الأول: 

  المرافق العامةالمبحث الثاني: آثار مبدأ المساواة أمام 

  المبحث الثالث: جزاء انتهاك مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامةمظاهر 

  

  دمات التي تقدمها وتولي تطبيقات هذا المبدأ داخل المرافق العامة في تلك الخ أهم هرتظ

  المرافق العامة في ذلك. في الدولة والتي يترتب عنها حياد العامة الوظائف
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  وسنتطرق في هذا المبحث إلى المطالب التالية:

  

  المطلب الأول: مساواة المنتفعين من خدمات المرافق العامة

  المطلب الثاني: المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة

  المطلب الثالث: حياد المرفق العام ( حياد الإدارة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول: مساواة المنتفعين من خدمات المرافق العامة

نوع معين  يكون على نتفاع من خدمات المرفق العام لاإن مضمون مبدأ المساواة في الا

  ، القومية، التجارية ، الصناعية، داريةالإ (من المرافق وإنما يشمل جميع أنواع المرافق العامة

  .)البلدية، الإقليمية
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بشان أو  بخدمات تلك المرافق لانتفاعل حقق هذه المساواة بالنسبة للمرشحينويجب أن تت

     )1( .ين الفعليين من خدماتهاالمنتفع

  : المساواة بين المرشحين للانتفاع:الأولالفرع 

 ةحقق بالنسبيجب أن تت  مرافق  العامة فإنهاالمتقدمين لانتفاع بال فبالنسبة للمساواة بين

أي يجب أن  ط المطلوبة للاستفادة بخدمات التي تقدمهافيهم الشرو  الذين تتوفر لجميع الأفراد

يتساوى الناس  جميعا الذين ينتسبون لنفس المركز القانوني دون تمييز وذلك من أجل تحقيق 

     )2( العدالة الاجتماعية وهو ما نصت عليه جميع الدساتير  والقوانين المختلفة.

ح فليس ئالذين لا تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها هذه المرافق واللوا الأفرادأما بخصوص 

  .الانتفاعب بين من استوفوا تلك الشروط الخاصةالحق في طلب المساواة بينهم و لهم 

تفرقة بين طالبي الانتفاع بخدمات  أييم أن تقي للإدارةلا يجوز  الأساسوعلى هذا 

بر  تصرفها غير مشروع ومخالف تعوإلا أ، المرافق العامة الذين توافرت فيهم الشروط القانونية

بدون مبرر رغم استيفائه لشروط  قبول تلميذ في مدرسة الإدارةلهذا المبدأ ومثال ذلك: رفض 

افقته على الشروط التي لهاتف رغم مو رفض التعاقد مع أحد طالبي  الانتفاع بمرفق اأو  القبول

   )3( يتضمنها عقد الاشتراك وغيرها...

  : المساواة بين المنتفعين الفعليين بخدمات المرافق العامةالفرع الثاني

فإنه يصبح ، إذا توافرت الشروط القانونية في المتقدم للانتفاع بخدمات المرافق العامة

  منتفعا فعليا لما تقدمه هذه المرافق.

                                                           

  .433عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص   ) 1(
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،1ط، الوجيز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنيبات،   ) 2(

  .157، ص 2003
  .434عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص   ) 3(
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في هذا الصدد هي تساوي جميع المنتفعين بخدمات المرافق العامة بحيث  والقاعدة العامة

  :ومتساوية وفقا للقانون واللوائحخدماتها إليهم بطريقة موضوعية  يجب أن تقدم

أن تعامل المنتفعين الفعليين الذين يوجدون في مراكز قانونية  الإدارةوبذلك يتعين على  :أولا

  )1(تمييز لأي سبب.أو  وبدون أي تفرقة ظروف متشابهة على قدم المساواةفي أو  متماثلة

 لمادية والمساواة الفكرية:افي مظهرين متميزين وهما المساواة  اواة وتتجلى هذه المس

وتعني المساواة المادية أن الخدمات التي يقدمها المرفق العام للمنتفعين يجب أن تكون .1

 .يمة والأهميةالقلها ذات من طبيعة واحدة، 

أو  سواء من حيث الكم فخدمات المرافق العامة الصناعية والتجارية يجب أن تكون واحدة

" التي نجدها في المؤسسات العامة التي تقدم الإذعان ومثال ذلك فيما يتعلق بعقود، الكيف

عقود هذه المؤسسات التي تبرم مثل هذه ال أهمومن زمة اللامن الحاجات أو  خدمات  ضرورية

هذه تحتكر  وبما أن هذا العقد والماء،  والغازمع المتعاملين معها هي مؤسسة الكهرباء 

 –لتفادي تعسفها في معاملة  المنتفعين منها فإن هذه  العقود المؤسسات وضع بنوده  وشروطه 

تخضع لرقابة الدولة قبل طرحها للتعامل بها مع الناس تبدأ هذه الرقابة من  -الإذعانعقود 

 نعلم وتمييز  في حق الطرف المذما فيه ظ إلغاءأو  تاريخ إقرار ما هو عادل  منها، وتعديل

   )2( وفق لما تقضيه العدالة والقانون.

الحيدة  التي تتطلببين المنتفعين كما يجب على المرافق العامة أن تحقق المساواة الفكرية .2

في معاملة المنتفعين بحيث يتلقون خدمات المرافق العامة بصفة مستقلة عن عقائدهم  التامة

  واتجاهاتهم الفكرية.

                                                           

(1)  Martine Lombard ،Droit Administratif ،Dalloz ،édition 4 ،Paris ،2001 ،P.279.  
(2 )  www.qaradaghi.com 

  .16/04/2012منتدى الشؤون القانونية حول مبدأ المساوات أمام المرافق العامة.   -
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بين المنتفعين فعليا  الإدارةتفرقة تجريها  أيأو  ر متساويةوبناءا على ذلك فإن أي معاملة غي

  وعة.منها الذين يوجدون في نفس المراكز القانونية وفي ذات الظروف تعتبر غير مشر 

أو  مصرأو  ولقد استقر القضاء الإداري وفقه القانون العام على هذه القواعد سواء في فرنسا 

   )1(.الجزائر

أما المنتفعين الفعليين الذين يوجدن في مراكز قانونية مختلفة فمن الطبيعي أن تعاملهم :ثانيا

الإدارة في هذه الشأن  كلالغدارة معاملة غير متساوية طبقا لاختلاف مراكزهم القانونية، ومس

في  منتفعين يختلفون وي بينصالح العام إذ أنه لا يعقل أن تسك مشروع ومحقق لللمس

المرافق  أمامة وهذا لا يعتبر انتهاكا  لمبدأ المساواة وفهم ويحتلون مراكز قانونية متفاوتظر 

دساتير العامة وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في أحكام عديدة وكذلك في كافة ال

 .الجزائرية

ى من فئات اخر أو  تميز لصالح فئة لا يسمح بإجراء أي أما مجلس الدولة المصري

بخدمات المرافق العامة طالما أنهم يودون في مركز قانوني واحد وفي ظروف  المنتفعين 

  متماثلة.

إذا اختلف المكان كالتمييز  نمنتفعيالبين ستطيع الإدارة أن تمييز ت الأساسوعلى هذا  ثالثا:

 وسكان الضواحي بالنسبة لتقديم الخدمة والرسم المقابل لها.   بين سكان المدينة

يتم التمييز بين المنتفعين وفقا لنوع الخدمة المعتمدة من جانب المرفق العام مثال: ، كذلك

  عن راكبي الدرجة الثانية في وسائل النقل كالقطار. الأولىالتمييز بين راكبي الدرجة 

  وأخيرا يجوز التمييز باختلاف الغرض الذي تخصص له المنفعة.

   )1(الكهرباء لأغراض منزلية عن استخدامه في المعامل والمصانع. التمييز في استخدام مثل:

                                                           

  .435عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص   ) 1(
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  المطلب الثاني: المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة

إن مبدأ المساواة في الالتحاق إلى الوظيفة العامة كرسه الاجتهاد القضائي بشكل واضح 

وحاسم وهو يقضي بإعطاء الحق لجميع المواطنين للدخول إلى الوظيفة العامة دون اي تمييز 

 تفرضها المصلحة العامة لأسبابفيما بينهم ولكنه أجاز في بعض الحالات مخالفة هذا المبدأ 

   )2( لوظيفة.طبيعة اأو 

كان الأمر يتعلق  (Delle Bobard ،C.E ،3 juill ،1936 Rec ،731)ففي قضية 

كور دون ظفين من الذو بعض الوظائف الإدارية العليا في وزارة الدفاع الفرنسية للم بتخصيص

ن من زميلاتها وهن موظفات في وزارة الدفاع بمراجعة فتقدمت  الآنسة " بوبار" وأربعو  الإناث

الدخول   يخالف مبدأ المساواة في لأنهتطلبن فيها إبطال هذا القرار  ىمجلس الشور أمام 

للدخول  الإناثحق  بإعلانفقضى المجلس  والإناثلجهة التمييز بين الذكور  للوظائف العامة

ولكن يحق للحكومة  لضرورات  على قدم المساواة مع  الذكور  العامة الوظائفلجميع 

 في المعاملة فتخصص ولإناثالمصلحة العامة بالنظر لطبيعة الوظائف أن تميز بين الذكور 

  مثلا وظائف  معينة بفئة معينة من الناس.

من  الإناثة الدفاع تبرر حرمان ر وفي هذه القضية أعتبر المجلس أن طبيعة العمل في وزا

   )3( لهذا التمييز. الإدارةلقضاء حق إجراء رقابته على ممارسة تولي بعض الوظائف فيها ويبقى ل

يساوي « على ما يلي:  51في مادته من  1996وفي الجزائر فقد نص الدستور الجزائري 

جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون تمييز ودون أي شروط أخرى غير 

   )1(».الشروط التي يحددها القانون

                                                                                                                                                                                           

  .157محمد جمال مطلق الذنيبات، مرجع سابق، ص   ) 1(
  .334عمار بوضياف، مرجع سابق، ص   ) 2(
، 2010، بيروت، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طالقانون الإداري الخاص ألبرت سرحان، يوسف جميل، زياد أيوب،  ) 3(

  .62ص
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المؤرخ في  06/03وكذلك أكده قانون  1966ي لسنة نص عليه قانون الوظيف العموم وهو ما

لق بالوظيف العمومي حيث  نصت هذه القوانين على الضمانات الكفيلة تعالم 2006الصادر 

باحترام  وتطبيق  قاعدة المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة من خلال إلزام المرافق العامة 

حين من جهة ششروط عامة يجب توافرها في جميع المتر  ةبمراعا ظيف لدى لجوئها للتو 

المسابقات المبنية على التوظيف التي تقوم  أساس على نظام  تبإجراءات وكيفيا والتقييد

  الاختبارات.أو  الشهادات

  المرفق العام ( حياد الإدارة): المطلب الثالث: حياد

 مةامقتضيات المصلحة الع هير يسمهامه وت أداءيقصد بحياد المرفق العام أن يراعي في 

  المرفق العام أن لا يستعمله لدعم مصالح معينة على حساب مصالح أخرى. حيث يجب 

المساواة أمام القانون ونجد  مبدأمبدأ حياد الإدارة إلى جانب  1996دستور  ولقد كرس

  القانون".ضمنه على " عدم تحيز الإدارة ي تي تنصمنه وال 23ذلك في المادة 

واحد للجمهور دون تمييز وأسلوب عملها بطريقة واحدة  بأداء الإدارة التزاموالذي يعني 

التمييز وإلى جانب ذلك فقد أكد  أنواعغيره من أو  اتجاه سياسيأو  الرأيأو  فيما يتعلق بالجنس

 –لهذا المبدأ وعليه يتحتم  الإدارةرورة وجود جزاءات على مخالفة القانون الجزائري على ض

أن يمتنع القائمون على تسيير المرافق الأمة (التعليم، الإعلام...) عن القيام  -طبقا لمبدأ الحياد

الأمر الذي قد  يصعب تحقيقه في ظل قواعد ، بأي تصرف ينم عن موقف سياسي معين 

مجتمعات التي مازالت تعاني ومبادئ القانون الإداري التقليدية ( السلطة الرئاسية)، خاصة في ال

   )2( من مظاهر التخلف السياسي والإداري وعدم ترسيخ دولة المؤسسات.

  

                                                                                                                                                                                           

  .222محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  ) 1(
  .224 ،223: صمحمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص   ) 2(
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  المبحث الثاني

  آثار مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

  

جه به الأفراد ينتج عنه عدة اأمام المرافق العامة كمبدأ أساسي تو  إن تطبيق مبدأ المساواة 

  عند الأخذ به وعند الإخلال به وانتهاكه، ومن أهم تلك النتائج تتمثل فيما يلي: آثار

  

  المطلب  الأول: النتائج المترتبة عن الأخذ بمبدأ المساواة

  المطلب الثاني: النتائج المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة
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  المطلب  الأول: النتائج المترتبة عن الأخذ بمبدأ المساواة

 ب ما اقره القانون واللوائححس وأتباعهبهذا المبدأ داخل المرافق العامة  الأخذينتج عن   

  هي: المتعددة عدة نتائج هامة

الدولة متساوون مع المواطنين في  إقليمالمقيمين بطريقة  مشروعة  على  الأجانبإن  أولا:

ذلك أن المرافق العامة تقدم خدمات   وتبريرالانتفاع بالمرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، 

كل فرد يقيم في داخل الدولة مثل خدمات غنى عنها وهامة وضرورية  يحتاجها  أساسية لا

  ..الدفاع والقضاء والتعليم  والصحة وتوريد المياه والكهرباء. الأمن

الانتفاع ئحة حق اللاأو  لكل شخص تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها القانون ثانيا:

  الخدمات لأسباب غير موضوعية.ق ومن ثم لا يجوز حرمانه من هذه بخدمات المرف
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تقدم خدمات وامتيازات للبعض أو  فإذا جاز للمشروعات الخاصة أن تفرق بين عمل وآخر

هذا المرفق لم ينشأ إلا  أنالمرفق  العام إذ  أمر، فإن هذه الحرية ليست متروكة للمتولين الآخر

جميعا ولا يتعارض مبدأ المساواة مع وضع شروط عامة يجب توافرها  الأفرادات لوفاء حاج

تتمتع بصفة  العمومية  بالنسبة لمن يريد الانتفاع بخدمة المرفق ، طالما أن هذه الشروط

  والتجريد.

الذين تماثلوا في الظروف والمراكز القانونية  إن المساواة لا تكون إلا بين المنتفعين ثالثا:

تمنح البعض مميزات أو  للإدارة أن تحمل أحد المنتفعين بأعباء أكثر من منتفع آخر زفيجو 

   )1( أكثر من الآخرين طالما الظروف مختلفة.

  

  

  المطلب الثاني: النتائج المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة

في  المنتفعين متساوونمضمون مبدأ المساواة أمام المرافق العامة هو أن جميع  أنبما 

ذات الانتفاع بها إذا ما توفرت فيهم الحصول على خدمات وسلع المرافق العامة في الدولة و 

  الشروط المطلوبة.

فإن هذا المبدأ يجعل الجهات المسيرة للمرافق العامة تخضع  للرقابة القضائية في حالة 

إخلال له، أي انه إذا أخلت الجهة القائمة  على إدارة المرفق بهذا المبدأ وميزت بين  أي

شبكة كهرباء لأحد المنتفعين بخدماتها كأن تمتنع مؤسسة "سونلغاز" مثلا على توصيل 

يستوفي كل الشروط المطلوبة فإنه في هذه الحالة وحسب القانون له  الحق  بأنهالمنتفعين علما 

  الإدارة المشرفة على احترام القانون.  لإلزامضاء قلفي اللجوء ل

                                                           

  .38، ص 2003، دار النهضة العربية، الجزء الأول، القاهرة، مبادئ القانون الإداريرفعت عيد سيد،   ) 1(
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إدارة   الجهة المشرفة على لإجباروكذلك للمنتفعين  الحق أن يطلبوا من الغدارة التدخل 

فإن امتنعت الإدارة عن  ان هذا المرفق يدار بواسطة ملتزمإذا ك، المرفق على احترام القانون

اللجوء للقضاء وطالبين إلغاء القرار   حق الأفرادمن مباشرة فإن  كان يدار  بطريقةأو  ذلك

الذي أخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين وإذا أصابهم ضرر من هذا القرار فإن لهم الحق في 

   )1( طلب التعويض المناسب.

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  جزاء انتهاك مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

الأصل أن الإدارة هي من يحق لها وحدها تقرير إنشاء المرافق العامة وذلك عند تقريرها 

 إنشاءلضرورة الحاجة العامة لإنشاء هذه المرافق بحيث لا يستطيع الأفراد إجبار الإدارة على 

  إجبارها على تنظيم مرفق عام بطريقة معينة.أو  مرفق معين

الإدارة تقوم بإنشاء المرافق العامة التي يقررها المشرع وهي التي تقوم بتنظيمها بما  أنذن إ

  يحقق سيرها بانتظام واضطرار لتحقيق النفع العام.

                                                           

، دار الثقافة للنشر ماهية القانون الإداري، النشاط الإداري، التنظيم الإداري) (القانون الإداري ،هاني علي الطهراوي  ) 1(

  .315، ص 2006والتوزيع ، بيروت، 
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بتحقيق المساواة بين  أيضاوإلى جانب التزام الإدارة بتنظيم سير المرافق العامة فهي ملزمة 

قد استوفوا الشروط  أنهملعامة دون تمييز طالما بخدمات المرافق ا الإنفاقالطالبين  الأفراد

  اللازمة لذلك.

ذا ترك بغير جزاء إبيد أن هذا الالتزام بتحقيق المساواة بين المنتفعين من جانب الغدارة 

  لتزام القانوني.، ويبعد عنه صفة الالأخلاقي البحتشكليا يأخذ طابع الالتزام ا أصبح التزاما

 أمامالمساواة  مبدأ الإدارةالذي يمكن توقيعه إذا ما انتهكت  ءعن الجزاالتساؤل  ولهذا ثار

   )1( المرافق العامة وفرقت في المعاملة بين المنتفعين من المرافق.

داري  الذي خرق المساواة يفتح باب الطعن بالقرار الإ لمبدأانتهاك الإدارة أو  إن إخلال

وإما لطلب التعويض عن الضرر الناتج  عنه  فمسؤولية السلطة  العامة تبني  لإبطاله لاالمبدأ إ

العامة ولكن ينبغي التميز بالنسبة لحق الطعن وإمكانية  الأعباءالمساواة أمام  أساسهنا على 

يحصل فيها الانتفاع من مرفق عام إداري يخضع  (للقانون العام  يبين الحالات الت الإبطال

تجاري أو  ، والحالات التي يحصل فيها الانتفاع من مرفق عام صناعيوللقضاء الإداري)

   )2( يخضع في ممارسة نشاطه (للقانون الخاص).

  : فيما يتعلق بالمرافق العامة الإداريةأولا

دارية للمنتفع الحق في اللجوء للقضاء الإداري إعامة لنسبة للقرارات الصادرة عن مرافق با

  لتعسفها.أو  المساواة ويطلب إبطاله لتجاوز الإدارة حد السلطة مبدأللطعن بالقرار الذي يخالف 

  التجاريةأو  ثانيا: فيما يتعلق بالمرافق العامة الصناعية

                                                           

  .156مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص   ) 1(
  .59، 58 ص: ألبرت سرحان، يوسف جميل، زياد أيوب، مرجع سابق،ص   )2() 2(



  أ�م ا���ا�� ا����ا����واة  ��ھ� وآ��ر ����� ��أ              ا�	�� ا�����                             

- 66 - 
 

التجارية حيث تخضع علاقة لمنتفع مع المرفق أو  أما في حالة المرافق العامة الصناعية

خرق مبدأ المساواة لأن القضاء  العام للقانون الخاص فالمنتفع  لا يمكنه الطعن بالقرار الذي

الخروج على   المقدمة منه ويبقى من الممكن الإبطالالإداري غير صالح للنظر في مراجعة 

تحصر الاستفادة من مبدأ المساواة كأن توضع شروط معنية للانتفاع من  المرفق العام، 

المنتفعين إلى فئات خدماته بفئة معينة من المواطنين ويمكن حتى ضمن ذات الفئة تضيف  

   )1(وذلك بإضافة شروط أخرى.

الانتفاع من المرفق العام عندما يكون ذلك نتيجة  ويمكن أيضا  خرق  مبدأ المساواة في

 م من توفر الشروط المطلوبة المساواة بالرغ مبدألنص القانون ويمكن من جهة أخرى خرق 

  ى النفع العام.علأو  ويكون ذلك من اجل المحافظة على المصلحة العامة

لا تخرق الإدارة مبدأ المساواة حين تعتبر فريقا من الموظفين المطربين مستقيلا من  مثال:

منهم على المجلس التأديبي إذا أسندت عملها هذا إلى الدور الذي  روتحيل الفريق الآخالعمل 

التي قام بها من اجل  الأعماللى وإ إلى حيز  التنفيذ  الإضرابمذكرة  إخراجلعبه كل منهم في 

  ذلك.

ومنه نجد أن القانون وضع وسيلتان لإجبار الإدارة على تنفيذ التزاماتها المقررة عليها 

  قانونا والتي من أهمها المساواة في معاملة المنتفعين من المرافق العامة وهما يتمثلان في:

  المطلب الأول: دعوى الإلغاء

  المطلب الثاني: دعوى التعويض

  

  

  

                                                           
1   
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  المطلب الأول: دعوى الإلغاء

إذا ما حاولت الإدارة الإخلال بأي قاعدة قانونية بان رفضت أن تمنح فردا ما ترخيصا  

من لتمتع بامتياز يقرره القانون  همضلت التمييز بين المنتفعين بحرمان بعحاو أو  معينا

كالحصول على اشتراك بأجر مخفض متى استوفت شروطه...الخ فللأفراد الحق في اللجوء إلى 

  التي تخالف فيها القانون.أو  قرارات الإدارة التعسفية لإلغاءالقضاء 

اري وهذا هو المبدأ الذي يطبقه مجلس الدولة الفرنسي وتأخذ به أغلب الدول كالقضاء الإد

  المصري والجزائري...

وهذه الوسيلة لا تقتصر على حالة المرافق التي تدار بطريق الإدارة المباشرة بل تستمد 

  غلى غيرها من المرافق العامة.
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من قواعد   غيرها مرفق بقاعدة المساواة أوالهيئة المشرفة على إدارة ال أخلتأي انه إذا ما 

تلك الهيئة على احترام القانون فإذا  لإجبارو إلى الإدارة أأن يلج للأفرادإدارة  المرفق العام كان 

في هذه الحالة اللجوء  للأفراد  أمكنمع تلك الهيئة  تواطأتأو  التدخل الإدارةما رفضت 

 هذه القرارات إذا ما ثبت فيها خرق قاعدة المساواة أمام المرافق العامة. لإلغاءللقضاء الإداري 

)1(   

  القوانين الجزائرية وخاصة  قانون الإجراءات المدنية والإدارية.وهو ما أكدته 

ضد القرارات الإدارية  بإلغاءعلى أنه يمكن الطعن  801/1حيث أنه نص في مادته 

  .المخالفة للقانون

  

 لمبدأأمثلة عن تطبيقات قضائية فيما يتعلق بدعاوي إلغاء ضد قرارات إدارية مخالفة  •

 امة:المساواة أمام المرافق الع

 :01مثال -

شهيرة، أنزلت فرقة موسيقية بحق بعض أفرادها الذين تخلفوا عن الاشتراك في ففي قضية 

التمارين المخصصة لأعضاء  الفرقة بينما شاركوا في الوقت عينه في إحياء حفلة موسيقية 

عينة نظمتها الإذاعة فما كان من هذه الأخيرة إلا أن منعت بث نشاطات الفرقة الموسيقية لمدة م

  ردا على العقوبات المتخذة.

الإذاعة يخالف مبدأ مساواة المستهلكين تجاه  اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار -

ة من الاستفادة من خدمات المرفق العام العام إذا لا يجوز حرمان هذه الفرقالمرفق 

 للسبب المذكور.

                                                           

  .529الطماوي، مرجع سابق، ص  سليمان محمد ) 1(
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  :2مثال 

إن قرار المجلس البلدي يكون مخالفا للقانون ومخالف لمبدأ المساواة عندما يعتمد أسعارا 

  العامة. الأملاكوذلك عملا لمبدأ المساواة في استعمال  بالأسعارمختلفة 

يعتبر هذا القرار باطلا لخرقه اهمم بدا بحكم سير المرافق العامة ( البلدية) ويجوز  -

  )1( أمام  القضاء الإداري. بإلغائهار والمطالبة الطعن في هذا القر   للأفراد

  :3مثال

وإذا رفضت  إذا تقدم أحد المواطنين بطلب ترخيص استثمار محطة لبيع المحروقات

المستشفيات رغم  إحدىالإدارة إعطاءه الرخصة بحجة الانزعاج الذي لسبب وجود المحطة قرب 

محطة لبيع المحروقات في مكان قريب جدا من عقاره ومحطات  بإنشاءرخصت لغيره أنها 

  أخرى قريبة من المستشفيات.

العامة وقرارها يعتبر  الأعباءواة أمام الفت مبدأ المسافي هذه الحالة تكون الإدارة قد خ

  باطل.

  ويضعالمطلب الثاني: دعوى الت

السابقة لا يترتب عليها أكثر من تمكين طالب للانتفاع من الحصول   الإلغاءإن دعوى  

تلك الخدمات إذا كانت الإدارة  قد  أداءالاستمرار في أو  على الخدمات التي يؤديها المرفق

 الإدارةحددها القانون فيما لو فرضت   تلك الخدمة بشروط أداءأو  قطعتها عنه تعسفا

  شروطا أشد.

                                                           

، ديوان المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري (دراسة مقارنة)هوب، مسعود ش  ) 1(

  .49، ص 2000المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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قد يستغرق مدة طويلة ومجرد رفع الدعوى لا يترتب عليه  الإلغاءولكن الحكم في دعوى 

دارة قرارا معيبا خالفت به قاعدة المساواة أمام الإ أصدرتتنفيذ القرارات الإدارية فإذا ما  إيقاف

  غيرها من القواعد التي تحكم سير المرافق. أو  المرافق العامة

ضار أن يلجأ إلى القضاء مللفرد الفيذه أضرار جاز نونفذت  هذا القرار وترتب على ت

لتزام القانوني العام المنصب على ما الابتعويض ذك الضرر وأساس التعويض ا طالبا الحكم

ما العقد  الخاص الذي  يربط معينة وا دعاتق  السلطات العامة في أن تدير المرفق  وفق قواع

 رافق التي تدار بطريق الامتياز مثلاالمنتفع بالهيئة  المشرفة على إدارة المرفق، كالملتزم في الم

   )1( نص قانوني.أو 

من ق إ ج  801/2المادة  أكدتهداري وهو ما لإوطلب التعويض هنا يكون أمام القضاء ا

  أي التعويض من اختصاص المحاكم الإدارية. 08/09م إ رقم 

بمبدأ  الإخلالمثلة عن تطبيقات قضائية فيما يتعلق بدعاوي التعويض الناتجة عن أ •

 المرافق العامة: أمامالمساواة 

  :01مثال 

في  أعلنإذا منحت الدولة فئة من الموظفين درجة ترقية استثنائية وكان مجلس الشورى 

نلها حق الادعاء  بالتعويض منها بالمطالبة بها أجاز لمن لم يمراجعة رفعت إليه حق من حرم 

  المساواة. بمبدأبسبب حرمانه منها وذلك عملا 

  :02 مثال

اعتبر مجلس الدولة في قضية "هنري فرعون" ورفاقه إن عدم مؤازرة قوى الأمن  1924في عام 

تمنع عن تامين القوة المسلحة لتنفيذ   أنلدائة التنفيذ لا يشكل عملا حكوميا فإذا كان للحكومة 

                                                           

  .530سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد ) 1(
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الة أن والنظام العامين فإن من حق المتقاضين  في هذه الح بالأمننتعلق  لأسباب الأحكاماحد 

يطالبوها بالتعويض إذا ما تجاوز التاجر في التنفيذ مدة  معقولة وإذا ما نتج ضرر عن عدم 

  )1(التنفيذ. 

  :03مثال 

 1923)قرار مبدئي في قضية  1923الفرنسي عام  الشورىفي فرنسا صدر عن مجلس 

couiteas ،Rec ،789 C.E. 23 MOV)  وموجز هذه  القضية أن السيد كويتياس

تونس وإخلاء  ضي بإعلان ملكية لأحد العقارات فياستحصل من المحكمة المدنية على حكم يق

ولكن حصل أن السلطة المخولة بالتنفيذ تمنعت عن  ههذا العقار من بعض القبائل التي احتلت

ن رجال الأمن والتنفيذ قد يؤدي تنفيذ هذا القرار بحجة أن الإخلاء يتطلب تجهيز قوة كبيرة م

  إلى حدوث مشاكل تخل بالنظام العام.

 بإبطالالفرنسي وطالب  ىفما كان من كويتياس إلا  أن رفع قضيته إلى مجلس الشور 

تمنعن عن  والإدارةقرار الإدارة القاضي بعدم التنفيذ بحجة انه مواطن حصل على قرار قضائي 

  التنفيذ. 

أن تتذرع لعدم تنفيذ حكم قضائي  للإدارةانه إذا كان يحق  ىفاعتبر مجلس الشور 

يتحمل مواطن  أنبضرورات المحافظة على النظام العام وعلى السلامة العامة فإنه لا يجوز 

  المحافظة على النظام العام. أعباءفئة من المواطنين أو  واحد

العامة أن يحصل هذا  الأعباءوبالتالي يقتضي عملا بمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام 

هم بأو  كافي لقاء الضرر الذي لحق بهتلك الفئة من المواطنين على التعويض الأو  المواطن

   )2( سبب تقاعس الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي.أو  جراء عدم التنفيذ

                                                           

  .61، 58ص :  ص جميل، زياد أيوب، مرجع سابق، يوسفألبرت سرحان،   ) 1(
  .60 جميل، زياد أيوب، مرجع سابق، ص يوسفألبرت سرحان،   ) 2(
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  الفصل الثاني

  المرافق العامــةأمام  المساواة مبدأماهية 
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التي تحكم سير  الأساسيةخدمات المرافق العامة من المبادئ أمام  المساواة مبدأيعتبر 

سنتطرق  إلى مفهوم هذا  حيث بين المنتفعين ةالمرافق بصفة عامة ويعمل على ضمان المساوا

  و ذلك من خلال المباحث التالية: مبدأد التي تحكمه وأهمية هذا الهم القواعوأ مبدأال

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالمبحث الأول: مفهوم 

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالمبحث الثاني: القواعد التي تحكم 

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأ أهميةالمبحث الثالث: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأمفهوم المبحث الأول: 

بنوع   يطلبهاكل من يتحتم على المرفق العام أن يؤدي خدماته إلى  مبدأبمقتضى هذا  ال

العام الذي  مبدأالقاعدة مستمدة من الأو  مبدأوهذا الاللازمة شروط المن التساوي عند توفر 
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في الحقوق والذي يقضي بمساواة كل الأفراد  الإنساننجده في جميع الدساتير وإعلانات حقوق 

  والواجبات.

 من يريد الانتفاع لا يمنع من وضع شروط عامة لابد من توفرها في كل مبدأولكن هذا ال

شروط معينة للالتحاق بالوظائف أو  الاستفادة من الخدمات العامة، كتحديد رسم معينأو 

تحقيق المصلحة العامة فلا يمكن الخ ، فما دام القصد من هذه الشروط هو  .العمومية..

    )1( اعتبارها مخلة بقاعدة المساواة السابقة.

 العامة جذوره أساسا في النصوص الدستورية للدولالمرافق أمام  المساواة مبدأويجد 

 الجنسأو  تفرقة بسبب الأصلأو  المواطنين دون تمييزأمام  المساواة مبدأ قالتي تطب المختلفة

كما يجد جذوره أيضا في المبادئ القانونية العامة التي لأي سبب آخر...أو  الرأيأو  الدينأو 

أمام  المساواة مبدأومنه نستخلص تعريف  )2( المجال..استخرجها القضاء الإداري في هذا 

  المرافق العامة كالتالي:

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالمطلب الأول تعريف 

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالمطلب الثاني: النظام القانوني ل

  المرافق العامة أمام  المساواة مبدأالمطلب الثالث: استثناءات 

  

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالمطلب الأول تعريف 

                                                           

، ص 2010، الطبعة السابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، القانون الإداري (دراسة مقارنة)مليكـة صاروخ،   ) 1(

355.  
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القانون الإداري ( ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري، النشاط الإداري)نواف كنعان،   ) 2(

  .330، ص 2008الأردن، 
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المساواة تساوي جميع الأفراد والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية في  مبدأيقصد ب 

أو  اللغةأو  اللونأو  الاستفادة والانتفاع من خدمات المرافق العامة دون تمييز بسبب الجنس

   )1( الاقتصادي.أو  المركز الاجتماعيأو  الدين

بية وليست مطلقة  حيث أنه من مقتضياتها أن ير أن هذه المساواة تكون مساواة نسغ

في المركز الذي  من يطلبها، وان يتواجد الأفراد  تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق في

القانون والقواعد الخاصة بتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة  هيتطلب

   )2( في تحمل الأعباء والتكاليف.أو  المزاياأو  تساوية سواء في الاستفادة من الخدماتالم

المساواة بين المنتفعين متى تماثلت ظروفهم   مبدأوبمعنى آخر على الإدارة أن تحترم 

هذه الشروط في طائفة معينة توافرت  إذا أمافيهم شروط الانتفاع التي حددها القانون،وتوافرت 

يميز  إنأو  دون غيرهم فإن للمرفق أن يقدم الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى الأفرادمن 

الكهرباء والمياه في المعاملة بين الطائفتين تبعا لاختلاف ظروفهما كاختلاف رسوم مرفق 

  بالنسبة لسكان المدينة وسكان القرى...

لا يتعارض مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائف معينة من  مبدأالومع ذلك فإن هذا 

اع من خدمات مرفق النقل المعاقين بالانتفأو  عجزةوذلك لاعتبارات خاصة كالسماح لل الأفراد

    )3( .دفع رسوم رمزيةبأو  مجانا

بالتمييز بين المنتفعين في تقديم الخدمة العامة حسب مراكزهم القانونية  الإدارةوتقوم 

  وظروفهم المختلفة حيث تطبق في حالة التمييز بين المنتفعين احد الشروط التالية:

  أولا: تحديد شروط أشد عند اختلاف المكان

                                                           

  .208، ص 2005، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القانون الإداريمازن ليلو راضي،   ) 1(
  .28.29، ص ص : 2010، الجزائر، 2، دار الهدى، الجزءمدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي،   ) 2(
  .158، ص: 2011الجزائر، ، 1، دار المجد للنشر والتوزيع ، طالأساس في القانون الإداريناصر لباد،   ) 3(
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تحدد شروطا  شديدة وخاصة أو  تشترط إنعند التمييز بين فئات مختلفة  للإدارةيمكن  

الضواحي البعيدة في  في حالة اختلاف مكان المنتفعين كالتمييز بين سكان المدينة وبين سكان 

من الرسم  للخدمة لسكان الضواحي أعلىرسم مالي أو  الخدمة فتشترط دفع مبلغ أداءشروط  

وتحتاج  للإدارةأكثر تكلفة  سكان المدينة نظرا لان توصيل الخدمة للضواحيالذي يدفعه 

  أكبر . مجهودات

   ةثانيا: تحديد نوع الخدمة المقدم

أن تميز بين المنتفعين في نوع وجود الخدمة المقدمة على أساس  الإدارةكما تستطيع 

رسم أعلى أو  كاشتراط دفع سعر ،الرسم  المالي لمستويات هذه الخدمةأو  اختلاف السعر

 راتالدرجة  الثانية، وذلك نجده في مرفق النقل بالسيالراكبي الدرجة الأولى عن سعر راكبي 

أو  ومثال ذلك أيضا أن يكون سعر الخطابات بالبريد  المسجل،السكك الحديدية أو  العامة

المنتفعين لتنوع مستوى ودرجة الخدمة  ا لتميز مركزنظر  ريع أعلى من سعر البريد العادي الس

  نوعيتها.أو  المطلوبة

  المستعمل من الخدمةتحديد الغرض ثالثا:

وأخيرا تستطيع جهة الإدارة القائمة على المرفق أن تميز بين فئات المنتفعين بالمرفق 

العمومي على أساس اختلاف الغرض من استعمال الخدمة المقدمة، وكمثال على ذلك أن يكون 

 فسون ،من سعر الاستخدام المنزلي أعلىتهلاك الكهرباء في المصانع  والمعامل سعر اس

   )1( الشيء يمكن أن ينطبق على استخدام مرفق توريد الغاز.

دئ الأساسية التي تحكم االمب كأحدالمرافق العامة أمام  المساواة مبدأومنه فالمقصود من 

المرافق العامة هو تساوي جميع الأفراد في الدولة في الحصول على مزايا وخدمات المرافق 

  والتكاليف التي تفرضها عليهم. الأعباءوكذلك تحمل كل 

                                                           

  .299، ص 2009، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، النظرية العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب،   ) 1(
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المواثيق والدساتير الدولية والقوانين العالمية كرس هذا  اءثنباستحيث نجد هذا المفهوم 

إذ يقول سبحانه وتعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و  الإسلاميةفي الشريعة  مبدأال

   )1(أتقاكم".وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله ،أنثى 

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالمطلب الثاني: النظام القانوني ل

 لكن هذه الفكرة  ،أما المرافق العامة جزءا هاما في قوانين جميع الدول المساواةتحتل فكرة 

القانون في الحقوق والواجبات التي أمام  الأفرادمساواة  مبدأيعتمد على  أحيانانجده  مبدأالأو 

أخرى   وأحيانايقررها الدستور مباشرة كأساس للمساواة في الانتفاع  بخدمات المرافق العامة 

يعتمد أساسا على نظرية المبادئ العامة كنظرية قضائية ابتدعها مجلس  مبدأنجد أن هذا ال

   )2( المصري. الكبرى واقرها أيضا مجلس الدولة أحكامهالدولة الفرنسي في 

المرافق  مساواة المنتفعين أما خدمات مبدأالقانوني ل الأساسومن هذا الاختلاف سنرى 

  العامة في كل من فرنسا ومصر والجزائر:

  الفرع الأول: في فرنسا 

والسادسة نجده أنه  الأولىفي المادة  1789والمواطن لسنة  الإنسانإن إعلان حقوق 

أمام  مساواة الجميع مبدأبالمرافق العامة أمام  مساواة المنتفعين مبدأالقانوني ل الأساسيربط 

الخلاف الفقهي السابق حول القيمة ومنه نجد أن مجلس الدولة الفرنسي إزاء   )3( القانون .

أمام  المساواة مبدأن والذي نص في مادته الأولى على طوالموا الإنسانحقوق  لإعلانالقانونية 

إلى النظرية  ام للقانون وهو بهذه الصفة ينتميع مبدأ ،مبدأالفضل أن يرى أن هذا  ،القانون

  القضائية التي ابتدعها والتي تحمل عنوان " نظرية المبادئ العامة للقانون".

                                                           

  .13سورة الحجرات، الآية رقم  )  1(
  .300، 299محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  ص )  2(

(3) Marie christine Rouault, Herveé Faupin, Guillaume Canel Droit administratif, Gualino 
&diteur, Paris, 2004, p.157. 
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المساواة بتطبيقاته المختلفة  مبدأ واعتبر أنفمجلس الدولة الفرنسي ترك الخلاف جانبا 

ومبادئ تدخل في تكوين هذه النظرية عين بالمرافق  العامة عناصر منتفومنها  المساواة بين ال

حقوق  إعلانواعتبر أيضا أن  ،المبادئ العامة الأخرى التي تشملها القضائية مثل غيرها من

عام لم  يخلقه  مبدألتأكيد أو  ية هو مجرد تكريسدون الخوض في قيمته الدستور  الإنسان

قانوني  مبدأكبذاته الذي يستقيم  مبدأالمشرع وإنما كان  إعلان الحقوق مجرد مرآة عاكسة لل

  عام.

العام  مبدأللماديا  مجرد مصدرا الإنسانالفرنسي لحقوق  الإعلانأو بمعنى آخر كان نص 

   )1( .وإقرارهيكون هو المصدر الرسمي المباشر لظهوره  إندون 

المرافق العامة أمام  واةالمسا مبدأل أعطىالدستوري في فرنسا  لسأن المجورغم ذلك نجد 

ة القانونية لمنتفعين من خدماتها وهي نفس القيمكبيرة حيث اعتبره حق من حقوق ا وأهميةمكانة 

له قيمة دستورية في أصبح نصا دستوريا و  مبدأالأن هذا  إي) 2(القانون أمام  المساواة مبدأل

 فرنسا.

  

  

  الثاني: في مصرالفرع 

المرافق العامة من أمام  مساواة المنتفعين مبدأأما بالنسبة للقانون المصري  فقد استمد 

 40في مادته  1971سبتمبر  11 دساتير حيث ينص دستورالعام المهيمن على جميع ال مبدأال

                                                           

  .300محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   ) 1(
(2)Yves Gaudement, traité de droit administratif, édition 16, paris, 2001, p.p = 741. 752.    
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يز العامة لا تمي ء وهم متساوون في الحقوق والواجباتعلى : " المواطنون لدى القانون سوا

   )1(العقيدة ".أو  الدينأو  اللغةأو  لأصلاأو  بينهم في ذلك بسبب الجنس

وهي بذلك  ييز،تم القانون بدونأمام  الأفرادحيث أن هذه المادة تقضي بمساواة جميع 

تنطبق على المرافق العامة التي تنشأ  لفائدة الأفراد مما يقتضي مساواتهم أمامها وهذا ما يؤكده 

وفيه  1966لقضاء الإداري المصري في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في أول يناير ا

رة للجميع مهيأة للكافة " من طبيعة  الخدمة المرفقية حسبما هو مسلم أن تكون ميس تؤكد أن :

معينين  أشخاصأو  فلا يمكن  قصرها  على شخص ،طبقا للشروط التي يرسمها القانون

والظروف  من الانتفاع بتلك الخدمة لا  الأحوال ون معهم فيو اسممن يت بذواتهم وحرمان غيرهم

 التي تقدمها خدمات الأمام  المساواة  مبدأبيسوغ ذلك لما  تنطوي عليه  التفرقة من إخلال 

  )2( المرافق العامة.

يستوفون كل الشروط وفي بين المنتفعين الذين  كما نص القانون المصري وجوب المساواة

يونيو  01في   ي الصادبينه حكم مجلس الدولة المصر  اوهو م القانونية نفس المراكز والظروف

لواجب على الثانية القضائية وقد جاء فيه: "... من اللسنة  508م في القضية رقم 1949

   )3(السلطة أن تسوي في المعاملة بين الناس دون تميز من كانت ظروفهم متماثلة".

جزاء يتمثل وهذا ال مبدأهذا ال احترامى عدم المصري رتب جزاء عل القانون نأكما نجد 

  والتعويض. الإلغاءأساسا في دعوى 

  الفرع الثالث: في الجزائر

القانون عموما في التشريع الجزائري مكان بارزة دلت عليها أمام  المساواة مبدأ احتل

يعلن بموجب ، 1963دستور  أهمهاف قوتها القانونية ومراحل صدورها النصوص على اختلا

                                                           

  .173، ص. 1979، الكتاب الثاني، القاهرة، مبادئ القانون الإداريسليمان الطماوي ، lمحمد   ) 1(
  .175. 174نفس المرجع ، ص ص.   ) 3) ( 2(
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  الأسباببيان  متساوون في الحقوق والواجبات وهذا منه بأن  كل المواطنين 12نص المادة 

ساوي في الالتحاق بالوظيفة العام من زاوية الت مبدأللوظيفة العامة وهو يجسد ال الأساسيللقانون 

دخول جميع  هام وهو مساواة مبدأ: " يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية العامة بقوله

  الجزائريين إليها..." وهو ما تأكد في المادة الخامسة من نفس القانون.

الاشتراكي  بالتسيير المتعلق  1971-11-16المؤرخ في  74 -71وجاء الأمر 

عالم الشغل في مجال الحقوق المساواة في  مبدأللمؤسسات ليجسد وبشكل عام هو الآخر 

  منه. 09ذلك في المادة   لواجبات بين جميع العمال حيث  نجدوا

  .1978العام للعام الذي صدر سنة  الأساسيمن القانون  7المادة  وهو ما تأكده

ون في المواطنين متساو  إنؤكد هو الآخر منه لي 39بموجب المادة  1976وجاء دستور 

لا يعترف بأن تمييز  قائم على  بأنه الشأنيفصل أكثر في هذا وكذلك ل ،الحقوق والواجبات

جميع المواطنين منه بان وظائف الدولة متاحة ل 44وأكدت المادة  ،الحرفةأو  العرقأو  الجنس

   )1( .والأهليةشروط الاستحقاق دون تميز ما عدا 

بل تناوله بطريقة  مبدأال إقرارعن غيره من النصوص الرسمية في  1989د دستور ولم يح

قانون ولا الأمام  ن سواسيةبقولها: "كل المواطنيي 28المادة  تفصيلا وهذا ما دلت عليه أكثر

أو  أي شرط أو  الرأيأو  الجنسأو  العرقأو  إلى المولد  هيعود سبب يتذرع بأي تمييز أنيمكن 

  ) 2( ."اجتماعيأو  أي ظرف آخر شخصي

                                                           
(1) www. Wonasa-obs66.ba7r.org . 

   06/01/2012 مدونة العلوم القانونية والإدارية،  -                                  
(2) www. Hoggar.yooh.com , 

  06/01/2012. 2009/2010محاضرات القانون الإداري للأستاذ الدكتور عمار بوضياف  -
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 29حيث تنص المادة  1996من دستور  51و  29وهذا ما تم ترسيخه في نص المادة 

القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى أمام  المواطنين سواسيةعلى انه : " كل 

  اجتماعي". أو  ظرف آخر شخصيأو  أي شرطأو  الرأيأو  الجنسأو  العرقأو  المولد،

والوظائف في الدولة  المهام : "يتساوى جميع المواطنين في تقلدعلى أنه 51ونصت المادة 

هذا وزيادة على وقد حمل هذا الدستور  .غير الشروط التي يحددها القانون"خر دون أي شرط آ

والتي تقتضي التزام  23 ذلك في المادة و الإدارةحياد  مبدأ-القانونأمام  المساواة مبدأ-مبدأال

وفي حالة مخالفة الإدارة ذلك  ، لأي سبب  كان بطريقة  واحدة دون تمييز داء عملهابأ الإدارة

  دعوى تعويض. أو  يعرضها للمتابعة القضائية بواسطة دعوى إلغاء

المرسوم  أنث حي مبدأأن بعض الأوامر والمراسيم نصت على هذا الأيضا كما نجد 

ة ام الداخلي للجنالمتضمن الموافقة على النظ 16/01/2002المؤرخ في  02/47الرئاسي 

 الإنسانحق من حقوق المساواة ك مبدأعلى  أكدوحمايتها  الإنسانحقوق  الاستشارية لترقية

  والمواطنين.

  المرافق العامة أمام  المساواة مبدأالمطلب الثالث: استثناءات 

المرافق العامة يقتضي تساوي جميع المنتفعين بخدمات المرافق أمام  المساواة مبدأ أنبما 

كل الحالات فهو قاعدة نسبية له عدة استثناءات  جاء  بق فيإن  هذا لا يعد قاعدة  مطلقة تطف

حيث وضع في قضية  الجزائري الاجتهاد بها الاجتهاد الإداري الفرنسي  والذي تبعه في ذلك

Dénoyez et choriques  المرافق العامة وهي أمام  المساواة مبدأثلاث استثناءات على

  كالتالي:

  .واستثمار المرفق العامشخص المكلف بإدارة  : تقديرالأولالفرع 

تقديره إلى الشخص   أمروالمراكز العائدة  للمنتفعين يعود  الأوضاعفي  اختلافإن وجود 

ثمار المرفق العام الذي يعود له أن يقسم خدمات  المرفق إلى عدة فئات تالمكلف بإدارة  واس
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بحيث ترتبط كل فئة بمنتفعين وبتعرفة متميزة عن التعرفات الأخرى التي تؤدي  إلى منتفعي 

يقوم إلا إذا  للمنتفعين ضمن المرفق الواحد، لا،لكن هذا التقسيم للخدمات و الفئات الأخرى 

تطلب ذلك، وكذلك إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة المرتبطة كانت ضرورات استثماره ت

  بشروط استثماره  تستدعي ذلك أيضا.

المكلف بإدارة واستثمار المرفق العام غير ملزم بتقديم ذات الخدمات  فمبدئيا إن الشخص

لمنتفعين لا يتواجدون في أوضاع  مماثلة فالمنتفع ليس له  الحق في الحصول على خدمات 

ة بل إن حقه يتمثل في حصوله على الخدمة بنفس الطريقة التي حصل عليها منتفع آخر متميز 

   )1( في نفس الوضعية.

وحده الشخص المكلف بإدارة واستثمار النشاط المرفقي من يعود له تقدير إجراء هذا 

  من المرفق العام. والانتفاعالاختلاف في الدخول 

وقواعد مختلفة على منتفعي  أنظمةالمساواة لا يعني تلقائيا تطبيق  مبدأولكن بالمقابل  إن 

لمساواة مرتبطة ا مبدأتلفة ، فلقد باتت تطبيقات متى تواجدوا في أوضاع مخ العامالمرفق 

  بشروط استثمار المرفق العام وطبيعته على السواء.

التعرفة المدفوعة اقل من  حين قضى بان دفع سكان بلدة لتعرفةهذا ما عبر عنه الاجتهاد 

جائز لطالما إن ضرورات المصلحة  أمرمن خارج البلدة هو  إنماتفعين لنفس المرفق نمن م

  العامة للبلدة تقتضي ذلك.

وفق لهذا الاستثناء يجب أن يتم ضمن عمل  مبدأالخرق  أنإلى  الإشارةلكن من المهم 

  المرفق العام نفسه.

                                                           

، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طالتفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة (دراسة مقارنة)وليد حيدر جابر،   ) 1(

  .87.88، ص ص : 2009
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تعرفة  ’’EDF’‘كهرباء فرنسا شركة  فيضأن تخ الإداريففي فرنسا اعتبر الاجتهاد 

النووية لا يدخل ضمن عمل الشركة للمساكن المجاورة للمنشآت   %8إلى  12الكهرباء من 

التي قد تصيبهم نتيجة  الأضرارن تعويض هؤلاء عن ، وبالتالي فاالذي يبرر التمييز في التعرفة

عن المرفق عن الضرر الناجم  بإدارةيسند إلى مسؤولية الشخص المكلف وار يجب أن الج

   )1( العامة وليس كما هي  الحالة بحسم يطال التعرفة. الأشغال

  الفرع الثاني: المصلحة العامة

المرافق العامة، تم أمام  المساواة مبدأيرد على  كاستثناءاعتبار المصلحة العامة  إن

   ’’Sté des concrets du conservatoireبقضية عنه بداية في القرار الصادر  الإعلان

 الإداريفي هذا الاستثناء يبرز الدول الواسع للقاضي .حقا بقرارات عدة  الذي كرس  لا

المنتفعين باعتبار أمام  لمساواةا مبدأسيما لمرفق العام واحترامه للمبادئ لافي مراقبة كيفية سير ا

ه مقتضيات منتفعي المرفق الواحد دون أن تبرر بين  ه قد يصار إلى إجراء تمييز في التعرفةان

                                                                                )2( المصلحة العامة.

قد غلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند  الإداريالاجتهاد  أنبالرغم من 

ونظرا للمفهوم المطاط للمصلحة فقد  انه إلاقل إدارة واستثمار المرفق العام ما في حهرضاتع

ببعض من الضوابط التي تهدف للحفاظ عليه وبالتالي تامين كل حاجات  الأخير هذا أحيط

  الجمهور.

دارة واستثمار المرفق إلى توازن بين الشخص المكلف بأي بمعنى آخر يجب أن يخضع 

 أخرىن جهة وبين شروط إدارة واستثمار المرفق العام من جهة تحقيق المهام المرفقية م

ومنه تكون عملية التمييز بين المنتفعين مستحيلة متى ،والمتمثلة أساسا بقانون المرافق العمومية 

                                                           

  .89، 88وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص ص   ) 1(
(2) Jean – Francois la chaume, La notion de service public (droit public des personnels 

communaux, Edition Economisa, Tome 2, Paris.1987, p.810.  
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بمقتضيات المصلحة  شروط استثمار المرفق مرتبطة تكون إنودون  كانوا في وضعية متشابهة 

   )1( العامة.

  وجود نص قانونيالفرع الثالث: 

المرافق العامة أمام  نمساواة المنتفعي مبدأإن الاجتهاد الإداري وكذلك الدستوري اعتبر أن 

 منمة لناحية الانتفاع من المرفق العا تمييز إيجادحق المشرع في أو  مع إمكانية لا يتعارض

  )2( مختلفة تبرر ذلك وإما لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك. أوضاع لوجود

  

  

  

 

 

 

 المبحث الثاني

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأالقواعد التي تحكم  

 

المرافق العامة قاعدتين أساسيتين يجب تطبيقها داخل المرافق أمام  المساواة مبدأيحكم 

  العامة وهما كالتالي:

                                                           

  .90وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  ) 1(
(2) www.redouone_perio.ahlamontada.com, 

  .09/04/2012،منتدى القانون محاضرات ملقى على السنة ثانية كلاسيك قانون إداري -
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  المرافق العامة في المزاياأمام  المطلب الأول: قاعدة المساواة

  والتكاليف الأعباءالمرافق العامة في أمام  المساواة المطلب الثاني: قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرافق العامة في المزاياأمام  المطلب الأول: قاعدة المساواة

هم فر فيبخدمات المرافق العامة الذين تتو  إن القاعدة المسلم بها فقهيا هي تساوي المنتفعين

على قدم المساواة بخدمات مرافق على ذلك استفادة المواطنين الانتفاع، ومثال  شروط هذا

   )1( والهاتف... . )05(أنظر الملحق رقم  الكهرباء والماء

                                                           
(1)  www.boxiz.com 

  09/04/2012  ،عمار بوضيافمحاضرات في النشاط الإداري للأستاذ  -
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 لمرافق العامة المختلفة إداريةنتفعين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها االم إنيعني  هذاو 

اقتصادية دون تمييز متى توافرت لديهم شروط الانتفاع بهذه الخدمات وقاموا بتنفيذ أو 

 ،ة من هذه  الخدماتقيمة الرسوم المطلوبة للاستفاد  زامات المقررة مقابل هذا الانتفاع كدفعالالت

   )1(مزايا هذه  المرافق.بوكذلك توافر الشروط الفنية  والتنظيمية المطلوبة لتمكينهم من الاستفادة  

العامة ات المرافق دمالمساواة في المزايا بين المنتفعين بخ مبدأتطبيق  ويترتب على 

  النتائج التالية:

المرافق العامة الذين تتماثل مراكزهم  تأن تتعامل مع المنتفعين بخدما الإدارةإن على  :أولا

أي تفرقة  تجريها أو  غير متساوية تمييز... وانه أي معاملة أيالمساواة دون  القانونية على قدم

  المنتفعين تعتبر غير مشروعة.بين  الإدارة

على هذا  أحكامهالجزائري في بعض  الإداريقضاء الالمصري وكذلك  الإداريالقضاء  أكدوقد 

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها في هذا المجال بقولها أنه من ، مبدأال

لكافة طبقا للشروط ل مهيأةأن تكون ميسرة للجميع الخدمة المرفقية حسبما هو مسلم  طبيعة 

ذواتهم وحرمان غيرهم أشخاص معينين بأو  قصرها على شخصفلا يمكن  ،التي يرسمها القانون

   )2(والظروف من الانتفاع بتلك الخدمة. الأحوالاوون معهم في سممن يت

فقضت بان إعطاء  أحكامهافي بعض  مبدأالحكمة العدل العليا الأردنية على هذا م أكدتكما   

ضده تخفيضا من القيود من حيث الارتدادات  الإدارة المختصة بمنح تراخيص البناء، المستدعى

بناء واحدا  الأصلبينما بنائيهما كانا يشكلان في  -للمستدعي –أكثر مما منحته  ةلبنائه بصور 

عند تماثل المراكز  الذي يتوجب تطبيقه  ،المرافق العامةأمام  المساواة مبدألإخلال  هذا يشكل

  تشابه الظروف.القانونية و 

                                                           
(1) www.redouone_perio.ahlamontada.com 

 09/04/2012  ،منتدى القانون محاضرات ملقى على السنة ثانية كلاسيك قانون إداري  -

  .333، 332 ص: نواف كنعان، مرجع سابق، ص ) 2( ) 2(
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مة في المزايا بين المنتفعين بخدمات المرافق العا–وانه لا مأخذ على الإدارة في التمييز  ثانيا:

الغرض الذي خصصت أو  عامنوع الخدمة التي يقدمها المرفق الأو  اختلفت ظروف المكان إذا

  ة العامة.له المنفع

معينة  : التمييز بين سكان المدن وسكان القرى بالنسبة لتقديم خدمةومن تطبيقات ذلك

  والإحياءات الأبنية بحسب نوع المباني ل لها والاختلاف في مسافات ارتدادوالرسم المقاب

أو  الهاتفأو  الماءأو  المنتفعين بخدمات الكهرباء الواقعة ضمنها وكذلك الاختلاف في معاملة

   )1(غيرها من الخدمات المختلفة التي تقدمها المرافق العامة. 

  

  

  

  

  

  والتكاليف الأعباءالمرافق العامة في أمام  قاعدة المساواةالمطلب الثاني: 

يتحملوا أعباء ناتجة عن هذا  أنن في الانتفاع بخدمات المرافق العامة تلزم هذه القاعدة الراغبي

  هذه الخدمة.لالانتفاع وذلك بواسطة سداد مقابل 

وكذلك تلزم الإدارة أن تعامل جميع المنتفعين الذين يحتلون ذات المركز في مواجهة 

المرفق العام معاملة متساوية بشان سداد أعباء الانتفاع من الحصول على المنفعة العامة التي 

لم يؤدي ما  على كل منيقدمها المرفق وبالمقابل يحق لها أن تقطع الخدمة التي يقدمها المرفق 

  من التزامات.عليه 

                                                           
)1 (    
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كون الرسم موحدا وكذلك طريقة دفع هذه لمساواة لا بد وان يومن اجل تحقيق هذه ا

إليه هو وجود بعض المرافق العامة التي  الإشارةما تجب و الرسوم بالنسبة لجميع المنتفعين، 

خدماتها مجانا وذلك كمرفق   أي أنها تقدم اتجاههايه الأفراد تقدم خدماتها دون مقابل يؤد

هور  مإلى الاستثناءات التي ترد بشأن المرافق العامة التي تلزم الج أيضاالبوليس، كما نشير 

الرسوم  ت في إعفاء المنتفعين من دفع هذهبتقديم رسوم كمقابل لخدماتها وتتمثل هذه الاستثناءا

أو  للطلابأو  للكبار في السنأو  اقتصادياجزئيا ويتقرر ذلك مثلا بالنسبة للضعفاء  أو  كليا

   )1(من الفئات.  للمعوقين وغيرهم

بنظام الخدمة العسكرية  في الدول التي تأخذ الخدمة العسكرية وكذلك المساواة في أداء

في المجتمع في حق التمتع  الأفرادلتساوي  الخدمة هي نتيجة كالجزائر، وهذه الإجبارية

، حيث يترتب عليه تساوي المواطنين جميعا في لأبنائهبالخدمات الاجتماعية التي يقدمها الوطن 

بعض الفئات من المواطنين  إعفاءالمساواة هذا  مبدأخل بالخدمة كواجب وطني ولا ي أداء هذه

   )2(من هذا الواجب لاعتبارات تكون إنسانية في الغالب. 

 

 المبحث الثالث

  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأ أهمية 

 

المرافق العامة أهمية كبيرة في كل الدول ونجد هذه  الأهمية تتكرس  أمام  المساواة مبدأل

قانونية وإدارية وكذلك أهمية سياسية تتضح من  أهميةفي كل دولة في عدة نواحي حيث له 

  خلال ما يلي:

                                                           

  .248عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص   ) 1(
(2)  www.dc16.4 shared.com, 

  .09/04/2012 منتديات الجلفة الجزائريين والعرب حول مبدأ  المساواة أمام المرافق العامة.  -
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 القانونية الأهميةالمطلب الأول: 

  المطلب الثاني: الأهمية الإدارية

  السياسية الأهميةالمطلب الثالث: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  القانونية الأهميةالمطلب الأول: 

 مبدأعلى إنشائها فإن امة يرتكز على نصوص قانونية تنص وجود المرافق الع أنبما  

بالغة في  أهميةمن  الدستور والمبادئ القانونية وذلك لما له ها كذلك له أساسا منمالمساواة أما

  عملية حسن سير المرافق العامة.

ولا  الإفرادحس بها مجموع حاجة عامة وجماعية ي لإشباعوجد إلا افق لم تلمر فهذه ا

من اجله  أنشافي الهدف الذي  المرفق العام تكمنأهمية  أنالنشاط الفردي إشباعها أي  يستطيع

وجد إلا  فهو لم  ي  المصلحة العامة أي مصلحة الجميع بغير استثناءيتمثل في تحقيق الذي و 
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أو  رأيهأو  أصلهأو  النظر عن شخصيته ، لكل بحسب حاجته بصرفلتلبية حاجات ضرورية

  فلسفية.أو  دينيةأو  ما  يعتنقه من مذاهب  سياسية

ن الطبيعي ان فالمرفق العام بطبيعة وجوده في خدمة الجميع ولمصلحة الجميع ولهذا فم

لمساواة يستمد أهميته  مبدأف ،الدينأو  اللغةأو  تمييز بسبب الأصل يتساوى أمامه الكل وبغير

   )1(من طبيعة  إنشاء المرافق العامة. 

من المبادئ العامة للقانون التي أصبحت  وأهميتهيستمد وجوده  مبدأحيث نجد أن هذا ال

مساواة  مبدأحيث أنه يعد قاعدة تابعة لقاعدة قانونية هامة تتمثل في  الإنسانيقانونا للضمير 

  القانون.أمام  الجميع

، الذي جاءت به الثورة الفرنسية في سنة الإنسانإعلان حقوق  مبدأاللى هذا ولقد نص ع

الذي وافقت  عليه  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان) كما نص 13، 2، 1في المواد ( 1789

) وجعله مجلس الدولة الفرنسي 27، 21، 18، 7المتحدة في المواد (  الجمعية  العامة للأمم 

  دائما.مراعاتها رة اعلى الإدة للقانون التي يجب مبادئ العامواحدا من ال

 1996جميع الدساتير الجزائرية من الاستقلال إلى غاية دستور  مبدأوقد نص على هذا ال

  ونجد ذلك في:

  ».القانونأمام  كل المواطنين  سواسية: «  همن 29المادة 

اي أو  الرأيأو  الجنسأو  العرقأو  ولا يمكن أن يتم بأي تمييز يعود  سببه إلى المولد

  اجتماعي.أو  شخصي ظرف آخرأو  شرط

أمام  ويتضح لنا منها أن المقصود بالمساواة مبدأوقد عبرت نصوص عديدة على هذا ال

القانون ليست المساواة الفعلية في ظروف الحياة المادية بل أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق 

                                                           

  .307مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص   ) 1(
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المرافق العامة أمام   المساواة مبدأما جاء في  والمزايا ويخضعون لنفس الأعباء والتكاليف وهو

التي تقدمها  هذه   في الدولة الذي ينادي بمساواة  كافة المواطنين في الحصول على الخدمات

   )1(والتكاليف  التي تفرضها بدون تمييز.   الأعباءق ويتحملون كل فالمرا

اهمية بالغة من الناحية القانونية وهذه الأهمية  المرافق العامةأمام  المساواة مبدأفل  هومن 

 والدساتير الدولية والعالمية. القانون الذي نادت به كل القوانين أمام  المساواة مبدأ كرسها

  المطلب الثاني: الأهمية الإدارية

دي االمرافق العامة في إعطاء الطابع السيأمام  المساواة مبدأتتمثل الأهمية الإدارية ل

العام وهو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة تساوي في للمرفق 

عليها جميع المنتفعين منها إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على  الحصول

  خدمات وسلع المرافق العامة والانتفاع بها.

ن الخدمات التي تقدمها هذه مي الاستفادة الراغبين فيكفل لجميع المواطنين  مبدأفهذا ال 

  يعمل على: مبدأتفرقة أي أن هذا الأو  زيالمرافق وذلك على قدم المساواة دون تمي

التي تسيرها  والإداراتالعام المرفق أمام  وجوب التسوية  في المعاملة بين المتفعين-

  متى توفرت فيهم الشروط القانونية الأزمة.المرافق 

بين المنتفعين وعدم انتهاكها بطريقة غير مباشرة كأن  تحدد الحفاظ على هذه المساواة -

  تميز بين بعض الأفراد.أو  معنية بحيث تستبعد أشخاصا بذواتهم الإدارة شروط

للانتفاع من خدمات المرفق العام من تعسف الإدارة  الأفراد الذين يتقدمون مبدأهذا اليحمي  -

  المشرفة على تسيير هذه المرافق.

                                                           
(1) www.benarab.forumactif.org/T104-topic 

  منتدى متعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان وضمانات ممارستها تحت إشراف الأستاذ بن اعراب محمد. -

02/05/2012 . 9 :30  
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رفي لا يقصد بلفظ المجانية المعنى الحمجانية المرفق العام، لكن  مبدأب مبدأليعرف هذا ا-

    )1(يتساوى الجميع في الانتفاع من المرفق العام.  أنللكلمة بل المقصود 

مة حيث تتمثل هذه الحقوق عند الاستفادة من خدمات المرافق العا الأفرادحماية حقوق  -

  الناحية الإدارية: أساسا من

  الحق في تقلد الوظائف العامةأولا: 

 اختلافطنين تولي الوظائف العامة دون أن تسيب او الحق لجميع الم مبدأهذا ال يعطي

سبب آخر واستبعاد أحد من تقلد وظيفة  أيأو  الرأيأو  اللغةأو  الجنسأو  والجنس الأصل

المرافق أمام  المساواة مبدأ،كما يعمل  هنون قد توافرت فياة مادامت الشروط التي  حددها القمعا

طنين الذي يحتلون نفس المراكز القانونية ويخضعون لذات او العامة عدم جواز التفرقة بين الم

النظام القانوني الوظيفي فيما يحصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من الالتزامات وبذلك 

  الوظائف العامة إلى ثلاث أنواع:أمام  تتفرع المساواة

 المترشحين لدخول الوظائف العامة.المساواة بين  .1

 المساواة بين الموظفين العموميين في المزايا والالتزامات. .2

   )2( المساواة بين الرجل والمراة في تولي الوظيفة العامة. .3

الجزائري على ذلك في " تساوي جميع المواطنين في تقلد مهام  1996وقد نص دستور 

  وط التي  حددها القانون". ر الش والوظائف في الدولة دون أي شرط آخر غير

يضمن لجميع  -المرافق العامةأمام  المساواة مبدأ مبدأهذا ال أن: أي ثانيا: الحق  في التقاضي

العالمي  الإعلانمن  10حق التقاضي بدون تفرقة بينهم حيث نص على ذلك المادة  الأفراد

                                                           
(1) www.webcache.googlensercontent.com.   

- 
  30: 9 . 28/04/2012 منتدى الجزائرية للقانون والحقوق، سنة ثانية قانون إداري.  

  .15سعيد  تنكشاوي، مرجع سابق، ص   ) 2(
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ظر قضيته في نفي أن ت كل شخص على قدم المساواة  مع الآخرين الحقل: "الإنسانلحقوق 

  محكمة مستقلة ومحايدة".

الراغبين في ذلك  الأفرادين بالحق في تعلم العلوم المختلفة دون تمييز  : ثالثا: الحق في التعليم

لجزائري " الحق في ا 1996من دستور  53العلم وقد نصت المادة  شروكذلك الحق في ن

  القانون".، التعليم مجاني حسب شروط يحددها التعليم مضمون

المرافق العامة والخدمات التي  من نمساواة المنتفعي مبدأتي يضمنها وغيرها من الحقوق ال

   )1( تقدمها.

المنتفعين لنفس  انه يضمن خضوع كافة في  الناحية الإدارية في مبدأكذلك تتمثل أهمية هذا ال-

وطنية عامة  أعباءأو  والتكاليف  التي تقرها عليهم المرافق العامة مقابل خدمات تقدمها الأعباء

 الأعباءذه ه أهمما اقره القانون ومن  إلاتمييز أو  لمواطنين بدون استثناءيتحملها جميع ا

  والتكاليف نجد:

  الأعباء العسكرية:أمام  : المساواةأولا

العسكرية التي يعد أدائها واجبا وطنيا على كل فرد لحماية الوطن والدفاع  الأعباءتتمثل 

سبب  لأيبدون تمييز  ينخرط كل مواطن في الخدمة العسكرية إنعنه  ويقصد بالمساواة هنا 

لمساواة في أداء الخدمة العسكرية امع  مدة زمنية متساوية لكن لا يتنافىل أداء الخدمةويكون 

  اجتماعية.أو  صحية لأسبابتقرير إعفاء منها بعض الشباب 

  التكاليف الضريبيةأمام  ثانيا: المساواة

ذات الطبيعة المالية التي تفرضها  الأعباءالمالية الضرائب والرسوم وجميع  الأعباءتشمل 

وهو ما يحقق العدالة الضريبية حيث يتعادل ،كل متساوي وبطريقة عادلة شب الإفرادالدولة على 
                                                           

(1) www.webcache.googlensercontent.com. 

- 
   30: 9 . 28/04/2012   ،منتدى الجزائرية للقانون والحقوق، سنة ثانية قانون إداري  
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كل المكلفين الذين في مراكز متماثلة أي لا تتكبد فئة من الشعب عبء أكبر من الفئات 

  .الأسبابسبب من  لأي الأخرى

الضريبة" ومنه  أداء: " كل المواطنين متساوون في 1996من دستور  64إذ تنص المادة 

ة بحيث تخضع لرقابة القضاء لتحقيق الربح بل المصلحة العام نجد أن الإدارة العامة لا تهدف

 مبدأالمرافق العامة أي أن مخالفة الإدارة لهذا الأمام  المساواة مبدأفي عملية تطبيق  الإداري

   )1( .للإلغاءيعرض المرفق 

  السياسية الأهميةالمطلب الثالث: 

العامة في حق المواطنين في المشاركة المرافق أمام  المساواة مبدأالسياسية ل الأهميةتتمثل 

في الحياة السياسية في الدولة أي المشاركة في وضع السياسة العامة في الدولة لقوله تعالى " 

  وشاورهم في الأمر".

ستفتاءات العامة في حيث تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والا

في تكوين  الاشتراك قالعامة والاقليمية وح النيابيةالترشح لعضوية المجالس  حقالدولة كذلك 

الدخول  في عضويتها أي أنه لكل فرد الحق  في الاجتماع أو  الأحزاب  ولجمعيات السياسية

 وقت مناسب للتعبير عن آراء وجهات مع من يريد من الأفراد الآخرين في مكان معين وفي

من  41حاضرات وقد نصت عليه المادة منظره في موضوع ما وكذلك القيام بالندوات وال

  : " حق إنشاء الجمعيات مضمون".1996الدستور الجزائري 

لجمعيات والأحزاب السياسية والانظمام إليها بدون تمييز مما يعطي للأفراد حرية تكوين ا

من الإعلان العالمي  20برت عليه المادة عوهو ما  ،اجتماعي كان أو  لأي سبب شخصي

  لحقوق الإنسان.

  " لكل شخص الحق  في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
                                                           

  .206، مرجع سابق، ص. 2010، الوجيز في القانون الإداريناصر لباد،   ) 1(
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ومن الحقوق السياسية كذلك حق الإعلام وهو حرية وسائل التعبير والنشر من الصحافة 

  والمؤلفات وإذاعة مسموعة ومرئية بدون تمييز.

على قدم المساواة المساواة يعطي الحق للمواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق  مبدأف

طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد شروط معينة لممارسة هذه الحقوق وذلك دون تمييز 

  المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة مبدأالمختلفة  روقد أعلنت الدساتي

  وخاصة الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.

  على ما يلي: 1996من دستور  50مادة حيث نصت ال

  ينتخب".أو  تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب نكل مواطل" 

أن   المرافق العامة أيأمام  المساواة مبدأعد مظهر من مظاهر لا تطبق وهذا الحق هو ي

 التي الأعباءأمام  سواسية خدمات الدولة التي تقدمها وكذلكأمام  كل المواطنين هم سواسية

أو  دين سبب  سواء ال لأيتفضيل من مواطن لأخر أو  تفرقةأو  تفرضها عليهم دون تمييز

...الخ وهذا لا يمنع من وجود وفئات  يتم إعفائهم من هذه الأعباء الأصلأو  الجنسأو  اللغة 

اعية اجتمأو  صحية لأسبابلعجزة وذلك ....كالمرضى وااجتماعيةأو  صحية لأسبابوذلك 

ل حسب يالمسافرين الذين لا يستطيعون إبداء أصواتهم إلا عن طريق وكأو  والعجزةكالمرضى 

   )1( ما حدده القانون.

                                                           

  .334، ص 2007، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2، طالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،   ) 1(
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 2008تعديل  وأخيرا 1996غاية  إلى 1963المشرع الجزائري في مختلف الدساتير من دستور  إن

والمبادئ  إلغائهاطرق تسييرها  إنشائهااقتصادية من حيث أو  يةإدار سواء  أنواعهارافق العامة مثل ماهتم بال

المرافق العامة، وهذا ما نجده في اغلب الدول  أمامالمساواة  مبدأعلى  أكدالمبادئ  أهمالتي تحكم سيرها ومن 
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في فرنسا  1978 الإنسانحقوق  إعلانالدولية خاصة  والإعلاناتمن خلال الدساتير والمواثيق والمعاهدات 

والى جانب  الأفرادرتكز عليه المرافق العامة عند القيام وظائفها وتعاملها مع يعد العمود الذي ت مبدأفهذا ال

المرافق العامة للتغيير قابلية  مبدأو" "دواضطرا بانتظامسير المرافق العامة  مبدأهما " أساسيين ينمبدأ

  والتطوير".

المرافق العامة للاستفادة منها  إلىالذين يتقدمون  يقصد به  معامل جميع المواطنين المساواة هنا مبدأف

سبب كان مادام تتوفر فيهم  الشروط المحددة قانونا التي تمكنه  لآيتمييز  أيبطريقة متساوية وعادلة دون 

ما تبين وتنص عليه مخالفة لذلك يعرض المرفق للجزاء وهذا   وآيمن الحصول على خدمات هذه المرافق 

  ن والتنظيمات في الدولة.مختلف القواني

  يلي: وبعد دراسة النظام القانوني للمرافق العامة الجزائري نستخلص جملة من النتائج التي نوجزها في ما

المرافق العامة القاعدة العامة التي تحكم المرافق العامة عند القيام بوظائفها  أمامالمساواة  مبدأيعتبر  - 1

المشرع الجزائري  أن إلامييز....، ت أيالقطاع العام مواطني الدولة دون  لتحقيق أساساتطبق التي 

ة دار للإ أرجعهوتطبيقها  الإنشاءاتهامة وضرورية وتحديد هذه  إنشاءاتعلى هذه القاعدة عدة  أورد

مسيرة المرفق العام وذلك لما لها من سلطة تقديرية في تحديد الحالات والفئات التي تحتاج استثناءا 

المشرع  باحتياجاته وظروفه من يدر رة من المواطن والإداوتمييز عند تقديم خدماتها وذلك لقرب الإ

 نجد: الإنشاءاتهذه  أمثلةومنه 

الذين تتوفر فيهم شروط خاصة  المواطنين نالابعض الخدمات فانه لا يمكن تقديمها لتلك  لأهمية •

 محددة في القانون.أو  ةدار تحددها الإ

 لأنهالوطن  إقليمخارج  كالمسنين والعجزة والقاطنين الأعباءبعض الفئات من تحمل بعض  إخفاء •

أو  عن طريق البريدأو  شخصيا للانتفاع بخدمات المرافق العامة بل يكفي وبكل حضورهميستلزم 

 الفاكس....للحصول على هذه الخدمات.

 إنة دار مجهودات كبيرة كوزارة الدفاع هنا يمكن للإ إلىهناك بعض الوظائف الخاصة التي تحتاج  •

 يز بين الرجال والنساء عند التقدم لتقلد هذه الوظائف.مت

من الالتحاق بالخدمة العسكرية  إعفائهمهناك فئات من الشباب يتم  أنمن الاستثناءات نجد  أيضا •

 اجتماعية منصوص عليها في القانون. أو لأسباب و علميةأ بدنية أو  صحية إما لأسبابوذلك 



ا��ـــــــ��	�        

- 75 - 

 

المرافق العامة عند تقديم خدمات ... المنتفعين منها  أماملمساواة ا مبدأونظرا للتطبيقات الفعلية ل - 2

عند تقديم الرعاية  بنفس الطريقة وبنفس الشروط ونفس النوعية وهذا ما نراه في المستشفيات العام

 الصحية للجميع دون تمييز وغيرها من المرافق.

وذلك في حالات الشكاوي ورفع  ة المشرفة على تسيير مثل هذه المرافقدار وكذلك تظهر في حياد الإ

  ضيحات المتعلقة بكيفية تقديم خدمة لها.التظلمات وكذلك الاستفسارات والتو 

هام في كل  مبدأالمساواة داخل المرافق العامة تكريس  مبدأالنتائج التي تنتج عن تطبيق  أهمومن  - 3

داخل الدولة  الأفراديع القانون الذي يحمي حقوق وحريات جم أمام المساواة مبدأدولة قانونية وهو 

 مبدأومن هذه الحقوق حق الانتفاع من المرافق العامة بطريقة واحدة ومتساوية كذلك يضمن هذا ال

ة في استعمال سلطتها دار تعسف الإأو  نوع من التمييز لأيالحماية القانونية للمنتفعين عند تعرضهم 

 في ذلك.

  تحقيق المصلحة العامة وتحقيق العدالة. المبدأالتي يحققها تطبيق هذا  الأهداف أهمومن 

المساواة  مبدأفان ذلك يعد مخالفة للقانون وانتهاك ل الأهدافهذه  إما إذا سعت الإدارة إلى تحقيق - 4

عدة جزاءات لخضوعها للرقابة القضائية عن طريق وسيلتان  إلىالمرافق العامة الذي يعرضها  أمام

وهما يتمثلان في  الأخرىباقي المبادئ أو  في حقه مبدأب بالإخلالة دار في يد المنتفع الذي قامت الإ

فرض أو  المساواة مبدأة وفيها انتهاك لدار قرارات التي تصدرها الإ إلغاءتتضمن  إلغاءرفع دعوى 

 ديدية لردعها.هة مسيرة المرفق العام غرامات تدار ي على الإدار القاضي الإ

الشخص  إلىة دار لتي تتضمن تقديم تعويض من طرف الإتعويض واوالوسيلة الثانية هي رفع دعوى 

  المرافق العامة. أمامالمساواة  مبدأالذي  لحق ضرر جراء انتهاكها ل

 مبدأالتطبيق الفعلي ل إلىتقديم بعض الاقتراحات والتي من خلالها ستؤدي  ارتأيناومن خلال ما سبق 

  المرافق العامة وهي كالتالي: أمامالمساواة 

 لأغراضمسؤولية جزائية صارمة على المسؤولين عن تسيير المرافق العامة والذين يستغلونها تنظيم  - 

 شخصية.
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وسد الثغرات التي  إلزامية أكثرطابع  لإعطائه المبدأالنظر في القوانين التي تنص على هذا  إعادة - 

من اجل وضع  جاءت في هذا المجال وكذلك بالنسبة لباقي المبادئ التي تحكم لمرافق العامة وذلك

 .الإدارةوعدم تعسف  الأفرادضمانات لحماية حقوق 

 .المبدأوضع هذه المرافق العامة تحت الرقابة المستمرة لضمان التطبيق الفعلي لهذا  - 

يكون  أن وأتمنىبحث متواضع  إعدادهيبقى هذا البحث بالرغم من الجهد المبذول في  الأخيروفي 

  العامة. ذه المواضيع المتعلقة بالمرافقودراسة مثل ه أكثرنقطة بداية للبحث 

  ستعانـواالله الم
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ذلك و  نسي،ر تعد نظرية المرفق العام من النظريات القضائية التي ابتدعها مجلس الدولة الف

الذي قامت عليه  الأساستعتبر كذلك و  وفقا لما جاء في القضية الشهيرة " قضية بلانكو" ،

هذه و  هوم الموفق العامفي ذلك اغلب الفقهاء عند تحديد مفحيث يتفق  الإدارينظريات القانون 
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من بينها الجزائر حيث قامت السلطات العمومية الجزائرية و  الملاحظة تنطبق على اغلب الدول

 الفترة الاستعمارية، أثناءاستجابة للمطالبة الاجتماعية التي كانت مقيدة و  في بداية الاستقلال

كذلك و  معتمدة عليها في كل شيءو  التي تحررت في بداية الاستقلال، محملة الدولة كل شيءو 

استعمال  إعادةحتى تتمكن من الانطلاق في عملية التنمية في جميع الميادين، قد سارعت في 

  الموروث. الليبراليالنظام  أساليب إحدىالقانونية للمرفق العام أي  الآليات

المرفق  أساليبجميع إلى  وتةات متفلكن باستعمالاو  لتحقيق هذا الغرضقد تم اللجوء و 

إشراك و  يازنظام الامتو  نظام الاستغلال المباشر للمؤسسة العمومية،إلى  العمومي، أي اللجوء

  رفق العام.الأفراد في تسيير الم

في الجزائر، قد اعتمد معيار  قضاءال إنبوسماح على  الأستاذوفي المجال القضائي يقول 

 1962للمحكمة العليا في الفترة الممتدة ما بين  الإداريةالمرفق العمومي للفصل بين المنازعات 

في  1966ديسمبر  14للمحكمة العليا بتاريخ  الإدارةذلك قرارا لغرفة  أمثلةمن و  ،1966و

بالنسبة  بلا نكوقرار المحكمة العليا هنا يعد بمثابة حكم و  "de bardes montaفريق " قضية 

  للجزائر.

مومي كمعيار لتحديد طبيعة عفان المشرع الجزائري قد مدد استعمال مفهوم المرفق ال إذن

  كوسيلة لتدخل الدولة.و  المنازعات

 السيادة الوطنية بموجب القانون رقمو  وبتمديده للتشريع  الاستعماري ما عدا ما يتنافى

 31غاية إلى  المتضمن تمديد التشريع المعمول به1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157

، فان المشرع الجزائري قد ادخل على النظام القانوني الجزائري الجديد القانون 1962ديسمبر 

وسائل عمله بما و  نظامه القانوني الاستثنائيو  الخاصة أساليبهو  الفرنسي بكل مضمونه التقني

  المبادئ التي تحكم تسييره.و  طرق تسييرهو  مرفق العامفي ذلك ال

كان استعمال المرفق العمومي كمعيار لتوزيع الاختصاصات لم يستمر طويلا نتيجة  إذاو 

من  7لتحديد الاختصاص القضائي طبقا للمادة العضوي اعتماد المشرع الجزائري على المعيار 

الرئيسية  الأساليبمن  كأسلوبالمدنية، بالعكس فان المرفق العمومي استمر  الإجراءاتقانون 

للتسيير يعتمد على طرق معينة في  كأسلوبفي المحيط القانوني  إدماجهتم الإدارة و لنشاط 

يخضع عند و  ذلك حسب النشاط الذي سيقوم به كل مرفق عام،و  أنواععدة إلى  ينقسمو  التنظيم
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من و  نصت عليها كل المواثيق الدساتير الجزائرية أساسيةمبادئ عدة إلى  ممارسة وظيفته

كذلك قانون و  ،1996دستور  أخيراو  ،1989دستور و  ،1976دستور و  ،1963دستور  أمثلتها

استمرارية  مبدأدئ في ا. حيث  تتمثل هذه المب08/09الجديد رقم  والإدارية المدنية الإجراءات

أمام  المساواة  مبدأ وأخيرا التبديلو  التطورو  التغيرأمام  افققابلية هذه المر  مبدأو  المرفق العام

عند تقديم خدماتها و  قمسيرة المرف الإدارةالمرافق العامة الذي يعد اهمم بدا يجب على 

مكانته و  المبدأهذا  أهمية أنهو موضوع دراستنا حيث و  عليه التأكيدو  للمواطنين مراعاته

عند قيام كل  مبدأمدى تطبيق ومراعاة هذا الالإدارة و أمام  الأفرادالقانونية كوسيلة لحماية حقوق 

  من اجلها، يجعلنا ذلك نطرح التساؤل التالي: انشأنرفق عام بوظيفته التي 

عدة إلى  الذي ينقسمو  ؟المرافق العامةأمام  واةاالمس مبدأهل نجد التطبيق الفعلي ل •

 فروع:

 ما المقصود بالمرفق العام؟ •

 المرافق العامة كقاعدة تحكم سير هذه المرافق؟أمام  المساواة مبدأما المقصود ب •

 ؟مبدأمظاهر تطبيق هذا ال أهمما هي  •

 ؟مبدأبهذا ال الإخلالما هي نتائج  •

  المرافق العامة من خلال عدة نواحي:أمام  لمساواةا مبدأدراسة  أهميةوتبرز 

توفر الحماية الكاملة على وضع قواعد خاصة  مبدأيحمل هذا ال الإداريةمن الناحية  -

واجبات كلا و  حيث تبين هذه القواعد حقوق الإدارةتعاملهم مع  أثناء الأفرادلجميع حقوق 

 المنتفعين منه.و  من المرفق العام

 القوانينو  هذا الموضوع من خلال مجموعة من الدساتير أهميةمن الناحية القانونية تظم  -

تعد هذه النصوص التشريعية و  مبدأال هذا تأكيدالمواثيق الدولية التي تحرص على و 

 .الإدارةمن تعسف  للأفرادبمثابة حماية قانونية 

، الوظائف هذه المرافق أداءعلى تبيين مدى  مبدأمن الناحية العملية يعمل هذا ال أما -

 شرعي.و  قانوني أطارالمتخصصة لها في 

القيام بعملية تسيير التي تظهر في النواحي عند و  الموضوعا البالغة لهذ للأهميةونظرا 

  من اجلها. أنشأتتقديم الحاجات العامة التي و  المرفق العام
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  المرافق العمومية كموضوع للبحث في دراسته.أمام  المساواة مبدأفانه يعود سبب اختياري ل

هو معرفة مدى التطبيق الفعلي له داخل المرافق  مبدأسبب لدراسة هذا ال أهمولعل 

  العمومية التي تحدثها الدولة.

سعى أالدوافع التي قادتني لاختيار موضوع البحث السابق ذكرها و  الأسبابهذه  إطاروفي 

  :الآتية الأهدافتحقيق إلى  من خلالها

حماية حقوق إلى  كذلك البنود التي جاء بها التي تسعىو  مبدأمحولة توضيح هذا ال -

 المنتفعين عند الانتفاع من المرافق العامة.

القانون الذي أمام  المساواة مبدأهو و  إلا وأساسي هام مبدأب مبدأتبيين مدى ارتباط هذا ال -

 نادت به كل القوانين.

للحصول على مرافق عمومية تهدف لتحقيق الصالح  إلزاميةتبين و  مبدأالاهتمام بهذا ال -

 وظائفها. داءأتراعيه عند و  العام

 الجزائر....و  في بعض الدول كفرنسا مصر مبدأالقانونية التي كرست ال الأنظمةتوضيح  -

 التي سمح بها القانون. مبدأتحديد الاستثناءات التي تخرج عن هذا ال -

 .مبدأبهذا ال الإخلالأو  في حالة التعسف الإدارةتكون على عاتق  التي الإجراءاتتبيين  -

التي واجهتني عند طرحي و  احد الصعوبات التي يواجهها باحث غير انه لا يخفى على

 المراجع المتخصصة في هذا الموضوعو  علوماتمحيث شكل نقص ال\التي عمدتها،  للإشكالية

  عدم اتساع الوقت احد العوائق الجدية التي واجهتها منذ البداية.و 

تناول هذا و  لجزائري بدراسةعدم الاهتمام المطلق للفقه اإلى  ت عند صياغة الموضوعأكما تفاج

  ذلك على عكس الفقه الفرنسي.و  الدراسة،و  كموضوع للبحث مبدأال

يكون موضوعي هذا كمساهمة مني في فتح نقاش مستقبلي حول ما يثيره  أنولكن آمل 

إلى  إتباعهأو   مبدأالمرافق العمومية من تساؤلات، تخص مدة تطبيق هذا الأمام  المساواة مبدأ

بهدف أو   على ما تقدم،تأسيسا و  تنظيم هذه المرافقو  لمبادئ التي تحكم سيرجانب بقية ا

 وإتباع البحث إشكاليةعلى التساؤلات المطروحة من خلال  للإجابةعناصر وافية إلى  الوصول

الاستثناءات و  الناتجة عنه الآثارين يفي تبو  .مبدأالمنهج المصفي عند توضيح مفهوم هذا ال



��ـــــــ���         

 ه 

 

القانونية التي يستند  الأنظمةكذلك المنهج المقارن في الفصل الثاني عند تبيين و  الواردة عليه،

  محاولة المقارنة بين هذه الدول؟و  الجزائر،و  مصرو  في بعض الدول كفرنسا مبدأهذا ال إليها

 فان موضوع البحث ينقسم أعلاه إليهابعين الاعتبار للصعوبات الموضوعية المشار  أخذاو 

  كالتالي: هيو  ثلاث فصولإلى 

  الفصل الأول: ماهية المرافق العامة

  ويتضمن مفهوم المرافق العامة طرق تسييرها المبادئ الأساسية التي تحكمها

  الفصل الثاني: ماهية مبدأ المساواة أمام المرافق العامــة

ويندرج فيه مفهوم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، أهم القواعد التي تحكمها، أهمية هذا 

  المبدأ.

  الفصل الثالث: مظاهر وآثار تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

  نتناول فيه تطبيقات مبدأ المساواة، الآثار التي تنتج عليه، وأخيرا جزاء انتهاك هذا المبدأ.

  



  :خصــمل
  

فق االتي تحكم سير المر  الأساسيةالمبادئ  لأحديتضمن هذا البحث دراسة مفصلة 

 أوصناعية  أو إداريةالمرافق العامة سواء كانت  أمامالمساواة  مبدأهو و  تنظيمهاو  العمومية

 المواثيق الدوليةو  حيث نصت عليه كل الدساتير الإلزاميالطابع  المبدأي هذا سيكتو  تجارية

ذلك لان هذا و  كل الدساتير الجزائرية، وأكدته علان العالمي لحقوق الإنسانالإ أهمهامن و 

واة الجميع امس المبدأالقانون فيقصد  بهذا  أماالمساواة  مبدأهو و  هو امتداد دستوري هام المبدأ

 أو الأصل أوالدين  أوالمرافق العامة، دون تمييز بينهم بسبب اللغة  أمام والأعباء في الحقوق

حسب سلطتها  الإدارةعلى هذه القاعدة عدة استثناءات تمارسها  أوردالفقه  أنالجنس.... غير 

  هي كالتالي:و  ثلاث فصولإلى  هذا البحث عمنه تم تقسيم موضو و  التقريرية،

 واهم المبادئ التي تحكمه. وأركانه وأنواعها : يتضمن مفهوم المرافق العامة،الأولفصل  •

 والمرافق العامة من خلال مفهومهإما المساواة  مبدأتعلق بمساهمة : يالثانيالفصل  أما •

 .المبدأهذا  وأهمية القواعد التي تحكمهو 

  . به الإخلالاء جز و  المبدأتطبيق هذا  وأثار ينصب على مظاهر  :وأخيرا الفصل الثالث •


